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  إصابة العمل في قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الجدید

  شریف محمد نور الدین عبد الفتاح

  .، مصرقسم التشریعات الاجتماعیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة

  Dr.sherif22@yahoo.com :البرید الالكتروني

ا :  

دورهـا المـؤثر في تحقيـق الحمايـة وهذا البحث أهميـة التأمينـات الاجتماعيـة أبرز  

 . تحقيق الضمان الاجتماعيإلى للطبقة العاملة، باعتبارها من أهم الوسائل التي تهدف 

وألقى البحث الضوء على أحقية العامل المصاب أو ذويه، في الرجوع على صاحب 

 ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨ً، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقـم العمل

 . إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه

أن المشرع المصري قيد حق العامل في الحصول عـلى التعـويض عن وأبان البحث 

المدني، بارتكـاب صـاحب العمـل خطـأ شخـصي، وأن هـذا الخطـأ الشخـصي يرتـب 

ًاتية، وهو خطأ واجب الإثبات، طبقا للقواعد العامة في القـانون المـدني، مسئوليته الذ

حيث لا يتحمل صاحب العمـل التعـويض، إلا في حـدود خطـأه الشخـصي، وأن هيئـة 

ًالتأمينات الاجتماعية تتحمل، فور وقوع الحادث، بكافـة الالتزامـات المقـررة قانونـا، 

ه دعــوى المــسئولية المدنيــة، تجــاه العامــل المــصاب، بــصرف النظــر عــما تــسفر عنــ

 . المرفوعة على صاحب العمل، في حالة وقوع خطأ من جانبه

وأوضح البحث أن القانون المصري، لم يشترط في خطأ صاحب العمـل، أن يكـون 

ًموصوفا بالعمد أو الجسامة، بل اكتفى المشرع بأن يـصدر مـن صـاحب العمـل خطـأ 

 .عاديا

ق العامـل المـصاب، في مواجهـة صـاحب ًفضلا عن ذلك، فقد أظهـر البحـث أن حـ

العمل، يتمثل في الحق في التعويض الكامل للضرر وليس التعـويض التكمـيلي، فـإذا 
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ًحصل العامل المـصاب عـلى التعـويض التكمـيلي، وفقـا للقواعـد العامـة في القـانون 

ًالمدني، كان من حقـه أيـضا أن يجمـع بـين هـذا التعـويض وبـين التعـويض الجـزافي 

 . ١٤٨/٢٠١٩انون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقرر بق

وأخيرا، فقد تناول البحث أسباب حرمان العامل المصاب من الحقوق المالية حيث 

تبين عدم استحقاقه تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالة ما إذا تعمد إصابة نفـسه 

وبـين او في حالة حدوث الإصـابة بـسبب ســوء سـلوك فـاحش ومقـصود مـن جانبـه، 

ــأثير الخمــر أو  ــه المــصاب تحــت ت ــه يعتــبر في حكــم ذلــك كــل فعــل يأتي البحــث أن

المخدرات، وكل مخالفـة صريحـة لتعلـيمات الوقايـة المعلقـة في أمكنـة ظـاهرة في 

 .محل العمل

 ت االمرض المهنـي، التعـويض المـدني، المـسئولية العملإصابة  :ا ،

 .صابة،  الخطأ العمدي، الخطأ غير المغتفرالمدنية، تعويض الأجر،  تعويض الإ
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Abstract: 

The research showed the importance of social insurance and its 

prominent role in achieving protection for workers, as it is one of 

the most important means aimed at achieving social security.  

The research shed light on the right of the injured worker or his 

family to demand the employer in accordance with the provisions 

of the social insurance and pensions Law No. 148 of the year 2019 

if the injury resulted from his error.  

The research showed that the Egyptian legislator restricted the 

worker’s right to obtain civil compensation when the employer 

committed a personal error, and this personal error results in his 

personal responsibility, and it is an error that must be proven 

according to the general rules of Civil Law, as the employer doesn’t 

bear compensation except within the limits of his personal error, 

and that the social insurance authority immediately upon the 

occurrence of the accident bears all legally prescribed obligations 

towards the injured worker, regardless the results of the civil 

liability lawsuit filed against the employer in the case of occurrence 

an error issued by him. 

The research showed that Egyptian law didn’t require that the 

employer’s error should be described as intentional or serious, but 

rather the legislator was content with requiring the employer to 

make an ordinary error.  

In addition, the research has shown that the right of the injured 

worker against the employer is the right to full compensation for 

the damage and not supplementary compensation. If the injured 

worker obtains supplementary compensation in accordance with the 
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general rules of civil law, he also has the right to combine this 

compensation with the estimated compensation set forth in the 

social insurance and pensions Law No. 148 of the year 2019. 

Finally, the research discussed the reasons for depriving the 

injured worker of financial rights as it was found that he is not 

entitled to wage compensation and injury compensation in the case 

of he intentionally injures himself or the injury occurs due to his 

obscene and intentional misconduct. The research also showed that 

every act committed by the injured worker under the influence of 

alcohol or drugs clear violation of the prevention instructions 

hanging in prominent places at the work site.     
 

Keywords: Work injury, Occupational Disease, Civil 

compensation, Civil Responsibility, Wage Compensation, Injury 

Compensation, Intentional Error, The Unforgivable Error. 
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وسع المشرع المصري في قانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بـرقم 

 من مفهوم إصابة العمل فتحدث عن الإصابة التي تحدث أثناء تأدية ٢٠١٩ لسنة ١٤٨

العامل العمل أو بسببه كحادث العمـل والمـرض المهنـي كـما تحـدث عـن الإصـابة 

ا يمثل سياسة تشريعية محمـودة تحـول بسبب الإجهاد والإرهاق وحادث الطريق، مم

 . دون حدوث خلاف بين الفقه حول هذا الموضوع

وبذلك فقد سار المشرع بمقتضى أحكـام قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات 

 على ذات النهج الـذي انتهجـه في قـانون التأمينـات الاجتماعيـة الـسابق ١٤٨/٢٠١٩

كـذلك مـن مفهـوم إصـابة العمـل والتـي  الذي وسع فيـه ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر برقم 

 . يمكن تعريفها إجمالا بأنها الإصابة التي تحدث بفعل أو بمناسبة العمل

 بعدما دعت ١٤٨/٢٠١٩وقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي 

الحاجة إلى تحديث نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات مـن خـلال توسـيع نطـاق 

ينية وتحسين المزايا التأمينية للمـؤمن علـيهم وتحـسين مـستوى الحمايـة التغطية التأم

 .الاجتماعية والصحية لهم

في ضوء ذلك، ورغم اتفاق قانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات الحـالي رقـم 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ مع قانون التأمينات الاجتماعية السابق الصادر برقم ٢٠١٩ لسنة ١٤٨

 أوسع نطاقا من ١٤٨/٢٠١٩العمل، فقد كان القانون الحالي في توسيع مفهوم إصابة 

 في تحديد فئات المؤمن عليهم المستحقين تـأمين إصـابة ٧٩/١٩٧٥القانون السابق 

 بعـض الأمـراض المهنيـة إلى ١٤٨/٢٠١٩العمل فضلا عن إضـافة القـانون الحـالي 

  .٧٩/١٩٧٥لسابق المرافق له والتي لم ترد بنظيره المرافق للقانون ا) ١(الجدول رقم 
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من ناحية أخرى، يمكننا القول أنه رغم السعي الحثيث من المـشرع لحمايـة العـمال 

من مخاطر العمل من خلال إلزام أصحاب العمل باتخاذ الاحتياطات التي تكفل عدم 

وقوع العمال في براثن أضرار العمل ومخاطره إلا أنه رغما عن ذلك فقد بـدا واضـحا 

لإنتاج أنـه لا منـاص مـن حـدوث إصـابات العمـل والأمـراض في ضوء تطور وسائل ا

 .المهنية بين صفوف العمال

لذا، فقـد سـعى المـشرع نحـو جـبر الـضرر الواقـع عـلى العـمال، حيـث تبنـى قـانون 

 فكــرة حمايــة العــمال مــن ١٤٨/٢٠١٩التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات الحــالي 

ه المستفيد من جهود العامل مخاطر العمل والتي مفادها أن صاحب العمل ليس وحد

بل إن المجتمـع كلـه ينتفـع بهـذه الجهـود، كـما أن مخـاطر المهنـة ليـست مـن خلـق 

صاحب العمل بل هي نتيجة للتقـدم الـصناعي والعلمـي الـذي حققـه الفكـر والجهـد 

الانــساني، وبالتــالي كــان مــن الطبيعــي أن يتجــه الفكــر إلى المجتمــع ليتحمــل تبعــة 

 . ا العاملون فيهالمخاطر التي يتعرض له

وهكذا ارتفعت مسئولية صاحب العمل فلم يعد يلتزم بتعويض الأضرار التي تصيب 

عماله واقتـصر التزامـه عـلى الوفـاء باشـتراك دوري مقـدر بنـسبة مـن أجـر كـل عامـل، 

ويحـصل العامــل عــلى التعــويض مــن الهيئــة التأمينيــة وفقــا لأحكــام القــانون، غــير أن 

 في مواجهة العامل إذا ارتكب خطأ شخصيا رتب ضررا صاحب العمل يكون مسئولا

بالعامل، ففي هذه الحالة يستطيع العامل اقتضاء حقـه مـن هيئـة التأمينـات الاجتماعيـة 

بالإضافة إلى حقه في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض الجابر للضرر المترتب 

 .على خطئه الشخصي

تعويضا نقـديا بـديلا عـن الأجـر، فضلا عن ذلك، فقد قرر المشرع للعامل المصاب 

طوال الفترة التي يكون فيهـا عـاجزا عـن العمـل، وحتـى شـفاءه مـن إصـابته نهائيـا، أو 
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استقرار حالته، وهو عبارة عن مبلغ نقدي يعادل أجـر العامـل المـصاب كـاملا، الـذي 

ج فإذا انتهت فترة علا. تؤدى على أساسه الاشتراكات التأمينية بافتراض مباشرته لعمله

العامـل المـصاب، دون شــفاءه مـن إصــابته، وأصـبح في حالــة عجـز دائــم، أو إذا أدى 

الحادث إلى الوفاة، استحق العامل المصاب معـاش العجـز الـدائم، أو اسـتحق ذويـه 

 .معاش الوفاة

وفي مقابل الحماية التشريعية للعامـل المـصاب، فقـد حـرص المـشرع عـلى الـنص 

ن هذه الحماية حال ارتكابه خطأ عمدي بتعمده صراحة على حرمان العامل المصاب م

إصابة نفسه، أو ارتكابه سلوك فاحش ومقـصود أدى إلى حـدوث الإصـابة، وقـد أورد 

المشرع أمثلة لـسوء الـسلوك الفـاحش والمقـصود مـن جانـب العامـل، ومنهـا إصـابة 

ــة  ــأثير الخمــر أو المخــدرات، وكــذلك إصــابته نتيج ــهمخالفالعامــل وهــو تحــت ت  ت

 .لعمل محل افي أمكنة ظاهرة فيت الوقاية المعلقة لتعليما

وفي هــذا البحــث نلقــي بعــض الــضوء عــلى المعالجــة التــشريعية المقــررة بقــانون 

 للحقـوق ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر بالقـانون رقـم 

المستحقة للعامل المصاب في حادث عمل أو بمرض مهني، حيث يتبين أن المـشرع 

رر للعامل المصاب الحق في الحصول على العلاج وغـيره مـن التعويـضات العينيـة ق

 .المقررة بموجب أحكام القانون

ا أ:  

 تأتي أهمية موضوع هذا البحث في كونه محاولة للفت النظر وتوجيه الاهتمام، نحو

ــة ــة للطبقــة العامأهمي ــة ودورهــا المــؤثر في تحقيــق الحماي ــة،  التأمينــات الاجتماعي ل

، وذلـك عـلى إثـر باعتبارها من أهم الوسائل التي تهدف لتحقيق الـضمان الاجتماعـي

 لــسنة ١٤٨صــدور قــانون التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات الجديــد الــصادر بــرقم 
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ــة ٢٠١٩ ــرة اجتماعي ــرة، فك ــة آم ــد قانوني ــصري، بقواع ــشرع الم ــه الم ــى في ــذي تبن  ال

 المـسئولية القانونيـة لأصـحاب العمـل المسئولية وحماية العمال والتأكيد أيضا عـلى

 .تجاه العاملين لديهم في حالات إصابة العمل

العامـل حـق لى لتـسليط الـضوء عـ وترجع أهمية هذا البحث أيضا في كونه محاولـة

ومطالبته بالتعويض المدني إذا ما  في الرجوع على صاحب العمل ، أو ذويه،المصاب

إصابة العمل وذلـك فـضلا عـن التعويـضات ثبتت مسئوليته في هذا الشأن في حالات 

 لمـصلحة ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨ رقـم  والمعاشـاتقانون التأمينات الاجتماعيـةالمقررة ب

 . العامل المصاب

ت ا:  

إن أبرز المشكلات التي واجهت هذا البحث هي ندرة الأبحاث والدراسات القانونية 

 رقـم  والمعاشاتات الاجتماعيةالتأمينفي موضوع البحث نظرا لحداثة إصدار قانون 

 ٧٩ الحالي الذي حل محل قانون التأمينات الاجتماعية السابق رقم ٢٠١٩ لسنة ١٤٨

 . ١٩٧٥لسنة 

وهو الأمر الذي حدا بنا إلى إلقاء الضوء على هذا الموضوع أملا في أن يقدم الفائدة 

يـين بالتـشريعات المرجوة لكافة رجال القانون والبـاحثين القـانونيين والبـاحثين المعن

ــذا  ــة في ه ــات القانوني ــاث والدراس ــن الأبح ــد م ــة لمزي ــون بداي ــة، وأن يك الاجتماعي

 .الموضوع

ا :  

اتبعـت في هــذا البحـث المــنهج الوصـفي وذلــك مـن خــلال الرجـوع إلى المــصادر 

ًوالاستعانة بالمراجع والدراسات القانونية العامة والمتخصصة، فضلا عن عرض آراء 

بالإضـافة إلى ذلـك فقـد اتبعـت . حكام القضاء في المسائل موضـوع البحـثالفقه وأ

المـنهج التحلـيلي مـن خـلال تحليـل المــسائل التـي تناولهـا البحـث، وذلـك بعــرض 
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النصوص القانونية في القانون المصري، ثم آراء الفقه وأحكام القضاء في كـل مـسألة 

رن حيـث استعرضـت موقـف بالإضافة إلى ذلك، فقد اتبعت المنهج المقا. على حدة

القانون الفرنـسي في كثـير مـن جوانـب البحـث بالمقارنـة بالقـانون المـصري في هـذا 

 .الشأن

 ا :  
 ا ا   و  ل  ول ا   

 مقدمة. 

 ماهية إصابة العمل: المبحث الأول . 

 تعريف إصابة العمل: المطلب الأول . 

 إصابة العمل في اتفاقيات العمل العربية والدولية: انيالمطلب الث. 

 .اتفاقيات العمل العربية: الفرع الأول -

 .اتفاقيات العمل الدولية: الفرع الثاني -

 التنظيم القانوني لحادث العمل والمرض المهني: المطلب الثالث. 

 .حادث العمل: الفرع الأول -

 .المرض المهني: الفرع الثاني -

 اهية الحقوق المستحقة للعامل المصابم: المبحث الثاني. 

 المزايا التأمينية للعامل المصاب: المطلب الأول. 

 حقوق العامل المصاب المالية: المطلب الثاني. 

 .تعويض الأجر: الفرع الأول -

 .المعاش أو تعويض الإصابة: الفرع الثاني -

 ويض مدى أحقية العامل في الجمع بين التعويض المدني والتع: المطلب الثالث

 . ٢٠١٩ لسنة ١٤٨المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 



 )٧٧٨( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 أسباب الحرمان من الحقوق المالية: المبحث الثالث. 

 الخطأ العمدي: المطلب الأول. 

 .تعريف الخطأ العمدي: الفرع الأول -

 .اثبات عنصر العمد في الإصابة: الفرع الثاني -

 الخطأ غير المغتفر(لمقصود سوء السلوك الفاحش وا: المطلب الثاني.( 

  ...ثم الخاتمة والمراجع. 

 ،،، ا و وا  



  
)٧٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا اول

ا إ   
:-  

لا شك أن تزايد المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال أصبحت ظـاهرة واضـحة 

ور الأنظمـة خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية الثانية، نظرا لتزايدها المستمر، ويعد ظه

القانونية للحماية الاجتماعية في الواقع نتيجة طبيعية للظروف الاجتماعية والاقتصادية 

للمجتمعات الرأسمالية التي اتسم تطورها بمنجزات الثورة الصناعية وما استتبعه ذلك 

من قيام مؤسسات ضخمة للإنتاج أدت إلى تغليب الطابع المادي على تنظيم علاقات 

 . )١(العمل

لقد ترتب على التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أتت بها الثورة الصناعية، أن و

أصبحت الطبقة العاملة أكثر الطبقات تعرضا للمخاطر الاجتماعيـة ومـن بينهـا إصـابة 

العمل التي وقع ضحاياها بالآلاف في بداية الثورة الصناعية بسبب تطور الآلات وعدم 

 .)٢(عي، مما نجم عنه ازدياد حوادث العمل بشكل كبيركفاية إجراءات الأمن الصنا

من هذا المنطلق فقد ذهب الفقه الفرنسي إلى القول بضرورة أن يتضمن قانون العمل 

القواعد الصحية التي تتجه إلى الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، فالوقاية 

                                                        

رامـي أحمـد البرعـي، الوسـيط في التـشريعات الاجتماعيـة، الجـزء .  د-أحمد حسن البرعـي . د )١(

 ؛ حـسن بـن ٩، ص ٢٠٠٩الأول، الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربيـة، 

دراســـة مقارنـــة بـــين التـــشريعين المـــصري "عطيـــة الحـــربي، المفهـــوم القـــانوني لإصـــابة العمـــل 

 WWW.elsayyad.net:  ، انظر١٠، ص ٢٠١٠، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، "والسعودي

ي، الوسـيط في التـشريعات الاجتماعيـة، الجـزء رامـي احمـد البرعـ. أحمد حـسن البرعـي و د. د )٢(

 ؛ حسن بن عطية الحربي، مرجـع ٦٢، ص ٢٠٠٩السادس التأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية، 

 . ١١سابق، ص



 )٧٨٠( ت اوا ت ان ام  ا إ  

لمخـاطر ووضـع تـدابير عن طريق إعداد قواعد صحية وتأمينية للعمال تفترض توقـع ا

  .)١(خاصة مادية أو سلوك معين للتقليل من وقوع الحوادث ومخاطرها

وسوف نستعرض في هذا المبحث تعريف إصـابة العمـل، ونتنـاول بعـض اتفاقيـات 

العمل العربية والدولية التي عنيت بحقوق العمال في التأمينـات الاجتماعيـة والرعايـة 

ينيــة والماليــة المقــررة لهــم في حــالات إصــابة الـصحية والإعانــات والتعويــضات الع

العمل، ثم نتناول التنظيم القانوني لحادث العمل والمرض المهني، وذلك على النحو 

 : التالي

                                                        
(1) Langé,D. et Roulet, V.: Droit du travail, ellipses, Paris, 2e édition, 2012, 
p.282. 



  
)٧٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا اول

ا إ   

نادرا ما تلجأ التشريعات إلى تعريف إصابة العمل، حيث ترك المشرع الأمر إلى الفقه 

التشريعات أوردت نصوصا خاصة لتعريف إصابة العمل، مـن والقضاء، غير أن بعض 

 .بين تلك التشريعات القانون المصري

مـن قـانون ) ١(من المـادة ) ١٥(وقد عرف المشرع المصري إصابة العمل في البند 

ــانون رقــم  ــصادر بالق ــة والمعاشــات ال ــسنة ١٤٨التأمينــات الاجتماعي  بأنهــا ٢٠١٩ ل

، أو  لهذا القانونالمرافق) ١( المبينة بالجدول رقـم الإصابة بأحـد الأمراض المهنية"

كل حادث   في حكم ذلكعتبري، وهالإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسبب

يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب 

الإصــابة بيعــي، وتعتــبر أو الإيـاب دون تخلــف أو توقــف أو انحــراف عــن الطريــق الط

الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمـل متــى توافــرت فــيها الـشـروط 

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة والقواعـد التي 

  ."الهيئة المعنية بالتأمين الصحي

صـابة العمـل فتحـدث عـن ويتضح من ذلك أن المشرع المصري وسع مـن مفهـوم إ

حادث العمل والمرض المهنـي وأيـضا الإصـابة بـسبب الإجهـاد والإرهـاق وحـادث 

الطريق، وهو ما يمثل سياسة تشريعية سديدة تمنع الخلاف الفقهي الذي قـد ينـشأ في 

  .)١( هذا الشأن

ــادة  ــل في الم ــابة العم ــسي إص ــشرع الفرن ــرف الم ــات ) ٤١٥(وع ــانون التأمين ــن ق م

                                                        

 لـسنة ٧ويض إصابة العمـل في ظـل قـانون العمـل الفلـسطيني رقـم منار حلمي عدوي، أحكام تع )١(

، انظـر ٢٨، ص ٢٠٠٨، رسالة ماجستير، جامعة النجـاح الوطنيـة، فلـسطين، "دراسة مقارنة" ٢٠٠٠

 edu.najah.scholar: الموقع الالكتروني



 )٧٨٢( ت اوا ت ان ام  ا إ  

لفرنسي بأنها الإصابة التي تحدث بفعل أو بمناسبة العمل لكل أجير وكل الاجتماعية ا

من يعمل بأية صفة أو في مكان لدى واحـد أو أكثـر مـن أصـحاب الأعـمال أو رؤسـاء 

  .)١(المشروعات

وعرفها قانون الـضمان الاجتماعـي الأردني بأنهـا الإصـابة بأحـد الأمـراض المهنيـة 

 بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقـع أثنـاء الملحق) ١(المبينة في الجدول رقم 

  .)٢(بسببه تأدية العمل أو

وعرفت محكمة النقض الفرنسية حادث العمل بأنه كل ضرر ناتج عن سبب خارجي 

وعرفت محكمة التمييز الأردنية إصابة العمل بأنها كل ضرر يصيب . وعنيف ومفاجئ

ناسـبته ونتيجـة لـه أو لأجلـه أيـا كـان العامل جسديا أثناء العمل أو بسبب العمـل أو بم

مكان وقوعه، ويحدث خللا في قدرة العامل على الاسـتمرار في أداء العمـل المعتـاد 

  .  )٣(عليه كليا أو جزئيا مؤقتا أو دائما

وتكشف الدراسات الدولية أن حوادث العمل والأمراض المهنية لا تزال مرتفعة وفي 

 .)٤(ئل في وسائل وآلات الإنتاجتزايد مستمر رغم التطور التقني الها

                                                        

أحمـــد حـــسن البرعـــي، الوســـيط في التـــشريعات الاجتماعيـــة، الجـــزء الـــسادس التأمينـــات . د )١(

 .٩٨٢، ص ٢٠٠٠جتماعية، دار النهضة العربية، الا

  .٢٧منار حلمي عدوي، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٢٨منار حلمي عدوي، مرجع سابق، ص  )٣(

(4) Dans le secteur privé, 770 - 772 accidents du travail avec arrêt ont été 
enregistrés en 2006, soit une augmentation de 0.2% par rapport à 2005. Si ce 
chiffre est stable depuis plusieurs années, la fréquence de ces accidents est 
toutefois en légère augmentation. Surtout, Les accidents mortels ont augmenté 
de 13% en 2006 par rapport à 2005 (Bilan 2007 sur les conditions de travail, 
DGT Liaisons sociales, B. no 15200/2008). 



  
)٧٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

ووا ا ت اا  ا إ  
:-  

سعت منظمة العمل الدولية إلى حماية العامل وألزمت أصحاب المنـشآت بالعديـد 

من الالتزامـات التـي مـن شـأنها عـدم الاسـتخفاف بـصحة وسـلامة العامـل، فالهـدف 

العمـل "مل الدولية هو توفير عمل آمن للعامل عبرت عنه بعبارة الأساسي لمنظمة الع

، فالعمل اللائق هو عمل آمن، والعمل الآمن يعتبر أيضا عنصرا هامـا لتحقيـق "اللائق

 . )١(الإنتاجية والنمو الاقتصادي

وفيما يلي نورد بعض اتفاقيات العمل التي ابرمت في نطـاق منظمتـي العمـل العربيـة 

  :  لى الوجه التاليوالدولية وذلك ع

  اع اول
ا ت اا  

:-  
أصدرت منظمة العمل العربية العديد من الاتفاقيات التي تناولت حقـوق العـمال في 

التأمينـات الاجتماعيـة والرعايــة الاجتماعيـة والمزايـا والإعانــات العينيـة والماليــة في 

ــة ــراض المهني ــل والأم ــابات العم ــالات إص ــي. ح ــك وف ــض تل ــستعرض بع ــلي ن ما ي

 :الاتفاقيات

١. ا ر ا )١٣ ( ١٩٨١ا  ن )٢( :  

وفر في أمـاكن العمـل الـشروط يـأن أوجبت هذه الاتفاقية على كـل صـاحب العمـل 

 خاصــة مــن حيــث النظافــة والــسلامة مــن التلــوث بالعوامــل الحيــة المــسببة ،الــصحية

                                                        

مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين، مكتب العمل الدولي، منظمـة العمـل  )١(

 ).بدون رقم صفحة(، التمهيد ٢٠٠١الدولية، 

صدرت هذه الاتفاقية عن المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية المنعقـد في مدينـة بنـي غـازي في  )٢(

 أنظر الاتفاقية على الموقع . ١٩٨١ مارس ١٧-٧فترة من ال

www.alolabor.org/narablabor/index.php 



 )٧٨٤( ت اوا ت ان ام  ا إ  

  .)١( والطفيليات،سات، الفطرياتللأمراض، كالجراثيم، الفيرو

على ضرورة قيام الجهات المختصة في كل دولة عربية بالتأكد أيضا نصت الاتفاقية و

التاليـة في أمـاكن العمـل ملائمـة وضـمن الحـدود ) الفيزيائية(من أن العوامل الطبيعية 

جيج درجة الحرارة والرطوبـة النـسبية، النـور واللـون، التهويـة، الـض :)٢(المسموح بها

، الـضغط )الاهتـزاز(، الإشعاعات بأنواعها، الأمواج بأنواعها، الارتجـاج )الضوضاء(

 . ، الغبار بأنواعهيالجو

وألزمـت الاتفاقيـة، كـذلك، أصــحاب العمـل، بحمايـة العــاملين مـن أخطـار المــواد 

الكيمائية وتفاعلاتها، سواء أكانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية، مع مراعـاة 

ــه ــل للحــد المــسموح ب ــة العم ــما  ،)٣(عــدم تجــاوز تركيزهــا في بيئ ــاذ ك ــت اتخ أوجب

الإجراءات اللازمة لاستبدال المواد الأولية الصناعية الخطـرة والـضارة بمـواد أخـرى 

صحاب العمـل بالعمـل أإلزام كذلك قررت و ،)٤(أقل خطرا وضررا، كلما أمكن ذلك

د من الإرهاق، والـسعي للحـصول عـلى على تحقيق التلاؤم بين الإنسان والآلة، والح

  .)٥(آلات ومعدات يسهل التعامل معها بأقل جهد ممكن

اتخـاذ الإجـراءات والوسـائل التـي ب ، أيضا، على أصحاب العمـلأوجبت الاتفاقيةو

ــسكن الــصحي يتــضمن للعامــل الاســتقرار النفــسي والاجتماعــ ــلال تــوفير ال  مــن خ

لين وعائلاتهم، خاصة في الأماكن النائية  للعام، والقريب من أماكن العمل،المناسب

                                                        

 .المادة الرابعة )١(

 .المادة الخامسة )٢(

 .المادة السادسة )٣(

 .المادة السابعة )٤(

 .المادة الثامنة )٥(



  
)٧٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

تـوفير التغذيـة و مـن وإلى أمـاكن العمـل، ،عن العمران، وتأمين وسائل النقل المناسبة

  .)١(الصحية في أماكن العمل

٢.  ر ا ٣ا  ت ١٩٧١ دمى ان ا 

٢(ا(:  

أمينات الاجتماعية جميع المشتغلين لدى الغير ألزمت هذه الاتفاقية أن تشمل نظم الت

كما قررت وجوب أن يشمل التشريع الوطني تـأمين إصـابات العمـل ويـشمل . )٣(بأجر

كــما نــصت عــلى أن يحــدد التــشريع الــوطني . )٤(حــوادث العمــل والأمــراض المهنيــة

المقصود بإصابة العمل ومرض المهنة بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة 

 . )٥(شر مرضا من الأمراض الواردة في الجدول المرافق بالاتفاقيةع

ونصت على أن تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل والأمراض المهنيـة مـا 

  :)٦(يلي

 الخدمات الطبية. 

  صرف معونة مالية في حالة العجز المؤقت عن العمل بسبب الإصابة لا تقل عن

                                                        

 .ادة العاشرةالم )١(

 ٢٧صــدرت هــذه الاتفاقيــة عــن المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل العربيــة المنعقــد في القــاهرة في  )٢(

 بتـاريخ ٩٣٧رقم الـصادر بـ، وانـضمت مـصر لهـذه الاتفاقيـة بقـرار رئـيس الجمهوريـة ١٩٧١مـارس 

ــم ٢٣/١٢/١٩٧٦ ــددها رق ــمية بع ــدة الرس ــشور بالجري ــاريخ ١٤ المن ــر ٧/٤/١٩٧٧ بت ــص  أنظ ن

 www.alolabor.org/narablabor/index.phpلاتفاقية على الموقع الالكتروني ا

 .المادة الرابعة )٣(

 .المادة السابعة )٤(

 .المادة الثامنة )٥(

 . المادة التاسعة)٦(



 )٧٨٦( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 . العمل أو ثبوت العجز أيهما أقربإلى حين استعادة القدرة على% ٥٠

  ٤٠صرف تعويض من دفعة واحدة في حالات العجز التـي لا تتجـاوز نـسبتها %

 .من قدرة المصاب على العمل

  مـن الأجـر مـدى الحيـاة إذا تخلـف عـن % ٥٠صرف معاش شهري لا يقل عـن

 .الإصابة عجز كامل مستديم

 بة ذلك العجـز مـن صرف معاش شهري عن العجز الجزئي المستديم يعادل نس

قيمة معاش العجز الكلي، وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف لكل من المستحقين من 

بعده نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع الوطني بحيث لا يقل ما يـستحق لأرملتـه 

 .من الأجر وقت الإصابة% ٤٠وولدها عن 

غ عن إصابات العمـل وأحالت الاتفاقية على التشريع الوطني تحديد إجراءات الإبلا

  . )١(والأمراض المهنية، على أن تكون الإجراءات بشكل بسيط

٣.  ر ا ٧ا  ١٩٧٧ا وا ن ا )٢(:  

نصت الاتفاقية على أن تشتمل التشريعات العربيـة عـلى الأحكـام الخاصـة بالـسلامة 

أمين على العمال من حوادث العمل والصحة المهنية، فضلا عن الأحكام الخاصة بالت

  .)٣(وأمراض المهنة

بالإضـافة إلى ذلــك فقــد نـصت هــذه الاتفاقيــة عـلى ضرورة إجــراء الفحــص الطبــي 

                                                        

 .المادة العاشرة )١(

ة صدرت هذه الاتفاقية في الدورة السادسة لمؤتمر العمل العـربي المنعقـد في مدينـة الإسـكندري )٢(

 الاتفاقيـة أنظـر نـص،  هذه الاتفاقيـة، ولم تصادق مصر على١٩٧٧بجمهورية مصر العربية في مارس 

     www.alolabor.org/narablabor/index.phpعلى الموقع الالكتروني

 .المادة الأولى )٣(



  
)٧٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الابتدائي على العامل لإلحاقه بالعمل الذي يتلاءم مع قدرته الصحية والبدنية والعقلية 

 للمحافظـة عـلى والنفسية، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبـي الـدوري عـلى العـمال

لياقتهم الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلهـا 

  .)١(الأولى

مع اا  
وا ت اا  

:-  

أصدرت منظمة العمل الدولية العديد مـن الاتفاقيـات التـي تناولـت حـق العامـل في 

وفــيما يــلي نــورد بعــضا مــن هــذه . الــسلامة والــصحة فــضلا عــن الرعايــة الاجتماعيــة

 :الاتفاقيات

 ن ا وا ا       ١٩٨١  ) ١٥٥( او ر    ا .١

ا ٢(و( : 

ألزمت هذه الاتفاقية كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة 

التشاور مع أكثر المنظمات والصحة المهنيتين وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية ب

تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، والهدف من ذلك هو الوقاية من الحوادث والأضرار 

الــصحية الناتجــة عــن العمــل أو المتــصلة بــه أو التــي تقــع أثنــاءه، بالحــد مــن أســباب 

 . )٣(المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول

                                                        

  .المادة الثامنة )١(

 المنعقـد في جنيـف في صدرت هذه الاتفاقية في الدورة السابعة والستين لمكتب العمل الـدولي )٢(

أنظـر الاتفاقيـة . ١٩٨٣ اغـسطس ١١، بـدأ نفاذهـا في ١٩٨١ يونيـه ٢٢ واعتمـدت في ١٩٨١ يونيه ٣

 www.ilo.orgعلى الموقع الالكتروني لمنظمة العمل الدولية 

 ).٤(المادة  )٣(



 )٧٨٨( ت اوا ت ان ام  ا إ  

ضا أصحاب العمـل أن يؤمنـوا، إلى الحـد الممكـن والمعقـول، وألزمت الاتفاقية أي

أماكن العمل والآلات والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة لإشرافهـم، كـما أوجبـت 

ًضرورة ألا تشكل خطرا على الصحة، وأن تكون المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية 

تتخـذ تـدابير كافيـة والحيوية الخاضـعة لإشرافهـم، دون خطـر عـلى الـصحة، عنـدما 

للحماية، ويلتزم أصحاب العمل، بموجب هذه الاتفاقية، أن يوفروا، عند الاقتضاء، ما 

يكفي من الملابس والمعـدات الواقيـة لكـي يمكـن، إلى الحـد الممكـن والمعقـول، 

 .)١(تفادى خطر الحوادث أو الآثار الضارة بالصحة

ل أن تتخـذ، عنـد الاقتـضاء، طلـب مـن أصـحاب العمـُ أن يالاتفاقيـة، أيـضا،ت وقرر

ــة للإســعافات  ترتيبــات لمواجهــة الطــوارئ والحــوادث، بــما في ذلــك ترتيبــات كافي

  .)٢(الأولية

٢.  ر وا ١٦١(ا ( ١٩٨٥ا ت ا ن )٣( : 

ًألزمت هذه الاتفاقية كل دولة عضو بأن تقيم تدريجيا أقساما للصحة المهنية لجميع  ً

ل، في جميع فروع النشاط الاقتصادي، على أن تكون الترتيبـات المتخـذة كافيـة العما

 كــما أناطــت بأقــسام الــصحة المهنيــة القيــام بــبعض ،)٤(ومناســبة لمواجهــة المخــاطر

الوظائف الهامة وذلك دون الإخلال بمسئولية كل صاحب عمـل عـن سـلامة وصـحة 

                                                        

 .)١٦( المادة )١(

 .)١٨( المادة )٢(

ين لمكتب العمل الدولي المنعقد في جنيف في  صدرت هذه الاتفاقية في الدورة الحادية والسبع)٣(

أنظــــر الاتفاقيــــة عــــلى الموقــــع الالكــــتروني . ١٩٨٥ يونيــــه ٢٦ واعتمــــدت في ١٩٨٥ يونيــــه ٧

www.ilo.org 

  ).٣( المادة )٤(



  
)٧٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 الصحة والسلامة المهنيتين، من ، ومع مراعاة ضرورة مشاركة العمال في مسائلعامليه

 :)١(هذه الوظائف ما يليبين 

 . تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد الصحة في موقع العمل -

مراقبة عوامل بيئـة العمـل وممارسـات العمـل التـي يمكـن أن تـؤثر عـلى صـحة  -

 .العمال

إسداء النصح بشأن تخطيط وتنظيم العمل، بـما في ذلـك تـصميم مواقـع العمـل  -

 . وصيانة وحالة الآلات والمعدات المستخدمة في العملواختيار

 .لالمشاركة في وضع برامج لتحسين ممارسات العم -

 .الاشتراك في تحليل أسباب الحوادث المهنية والأمراض المهنية -

٣.     ر وا ١٤٨(ا (  ١٩٧٧        طا  لا  ن 

اء واث ا  ا اء وا ازاتا  )٢(: 

ألزمت هذه الاتفاقيـة أصـحاب العمـل بتطبيـق تـدابير الوقايـة مـن المخـاطر المهنيـة 

الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمـل، والـسيطرة عليهـا، 

 .)٣(وحماية العمال منها

خالية من أي مخـاطر أن تكون بيئة العمل، ما أمكن ذلك، ونصت أيضا على وجوب 

اتخـاذ تـدابير تقنيـة ) أ: (، عن طريـقتنجم عن تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات

                                                        

 ).٥( المادة )١(

 ١ الدولي المنعقـد في جنيـف في  صدرت هذه الاتفاقية في الدورة الثالثة والستين لمكتب العمل)٢(

أنظـر نـص ، ١٩٧٩ يوليـه ١١، بـدأ نفاذهـا في ١٩٦٣ واعتمـدت في العـشرين مـن يونيـه ١٩٧٧يونيه 

 www.ilo.org الاتفاقية

 .)٦/١( المادة )٣(



 )٧٩٠( ت اوا ت ان ام  ا إ  

تطبق عـلى المنـشآت أو العمليـات الجديـدة لـدى تـصميمها أو تركيبهـا، أو عـلى أي 

) ب. (ًت أو العمليـات القائمـة؛ أو عنـدما لا يكـون ذلـك ممكنـاآإضافات إلى المنـش

  . )١(ة تنظيميةتدابير تكميلياتخاذ 

لا تـؤدى هـذه التـدابير إلى جعـل تلـوث الهـواء أ ضرورةعلى  الاتفاقية أيضا نصتو

مـن ) ٨(والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل ضمن الحـدود المعينـة في المـادة 

 ويعمـل ،ن على صاحب العمل أن يوفر معدات مناسبة للحماية الشخصيةإ، فالاتفاقية

 يطلب صاحب العمـل مـن العامـل أن يعمـل دون معـدات على صيانتها، ولا يجوز أن

  . )٢(الوقاية الشخصية

الإشراف، عـلى فـترات مناسـبة، أهميـة عـلى  الاتفاقية  نصتبالإضافة إلى ذلك فقد

 ، المعرضين أو المحتمـل تعرضـهم للأخطـار المهنيـة،على الأحوال الصحية للعمال

بيئة العمل، وذلك بشروط وفى الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في 

ًيتـضمن هـذا الإشراف فحـصا طبيـا ، عـلى أن ظروف تحددها السلطة المختـصة بـل قً

ً وفحوصا دورية، وفقا لما تحدده السلطة المختصة، ويكون الإشراف دون أية ،التعيين ً

تكلفة يتحملها العامل المعنى، وعندما يكتشف أن التكليـف المـستمر بعمـل ينطـوي 

ًتلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات غير مستصوب طبيـا، يبـذل كـل على تعرض ل

جهد، بما يتفق مع الممارسات والظروف الوطنية، لنقل العامل إلى عمل بديل مناسب 

أو الحفـاظ عـلى مـستوى دخلــه مـن خـلال تـدابير الــضمان الاجتماعـي أو أيـة وســيلة 

  .)٣(أخرى

                                                        

 .)٩( المادة )١(

  .١٠ المادة )٢(

 .١١ المادة )٣(



  
)٧٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
٤.     ر وا ١٧٠(ا ( ١٩٩٠     ادل اا  ن ا

ا  ١(ا(: 

م أصــحاب العمــل بــضمان عــدم تعــرض العــمال للمــواد التــزقــررت هــذه الاتفاقيــة ا

 أو غيرها من معايير التعرض لتقييم بيئة العمل ،ّ بما يتجاوز حدود التعرض،الكيميائية

 حينما يكون ذلك ،طرةومراقبتها، برصد وتسجيل تعرض العمال للمواد الكيميائية الخ

  . )٢( للحفاظ على سلامتهم وصحتهمً،ضروريا

أصحاب العمل بإجراء تقيـيم للمخـاطر الناشـئة الاتفاقية  فضلا عن ذلك فقد ألزمت

 وبحماية العمال من هذه المخاطر بالوسائل ،عن استعمال المواد الكيميائية في العمل

  :)٣(الملائمة ومنها

 . لتي تزيل الخطر أو تقلل منهاختيار المواد الكيميائية ا  .أ 

 . اختيار تكنولوجيا تزيل الخطر أو تقلل منه  .ب 

 .استخدام أساليب التحكم الهندسي الكافية  .ج 

 .اعتماد نظم وأساليب عمل تزيل الخطر أو تقلل منه  .د 

 . اعتماد تدابير الوقاية الصحية المهنية الكافية  .ه 

سليم، دون تحميل تقديم معدات وملابس الوقاية الشخصية وصيانتها على نحو   .و 

العامل أي تكلفة، عندما لا تكون التدابير السابقة كافية، وتنفيذ تدابير لضمان استعمال 

                                                        

مل الدولي المنعقد في جنيـف في  صدرت هذه الاتفاقية في الدورة السابعة والسبعين لمكتب الع)١(

ــع . ١٩٩٠ واعتمــدت في الخــامس والعــشرين مــن يونيــه ١٩٩٠ يونيــه ٦ ــة عــلى الموق أنظــر الاتفاقي

 www.ilo.orgالالكتروني لمنظمة العمل الدولية 

 .١٢المادة  )٢(

 .١٣/١المادة  )٣(



 )٧٩٢( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 .هذه المعدات والملابس

ّعلى التزام أصـحاب العمـل بالحـد مـن التعـرض للمـواد أيضا   هذه الاتفاقيةنصتو

ولية، واتخـاذ الكيميائية الخطرة، لحماية سلامة وصحة العمال، وتوفير الإسعافات الأ

  .)١(ترتيبات لمواجهة حالات الطوارئ

أكدت على حق العامل أن يبتعد بنفسه عن خطر ناجم عن استعمال مواد وأخيرا فقد 

كيميائية إذا كان لديه مبرر معقول، للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو 

 يحمى العامل الذي ّصحته، ومن واجبه أن يعرف المشرف عليه بذلك على الفور، كما

ًيبتعد بنفسه عن الخطر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، أو الذي يمارس أيا من حقوقـه 

 .)٢(بمقتضى هذه الاتفاقية، من أي نتائج تسئ إليه دون داع

٥.  ر وا ١٧ا  ١٩٢٥ادث ا  ن ا )٣( :  

ة عضو في منظمـة العمـل الدوليـة تـصدق نصت هذه الاتفاقية على أن تتعهد كل دول

على هذه الاتفاقية بأن تكفل تعويض العاملين الذين يـصابون في حـادث عمـل أو مـن 

  .)٤(يعولونهم بشروط تعادل على الأقل الشروط المقررة في هذه الاتفاقية

                                                        

 .١٣/٢المادة  )١(

  .١٨ المادة )٢(

 مـايو ١٩عة لمكتب العمل الدولي المنعقـد في جنيـف في  صدرت هذه الاتفاقية في الدورة الساب)٣(

، وقد ١٩٢٧، وبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في أول ابريل عام ١٩٢٥ واعتمدت في العاشر من يونيه ١٩٢٥

، المنـشور بالجريـدة ١٩٦٠ لـسنة ٤٩٨انضمت مـصر لهـذه الاتفاقيـة بقـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم 

ــدد  ــمية الع ــاريخ ٨٥الرس ــاريخ ، و١٤/٤/١٩٦٠ بت ــا بت ــادقت عليه ــر، ١٠/٥/١٩٦٠ص ــص أنظ  ن

 www.ilo.orgالاتفاقية على الموقع 

 .)١( المادة )٤(



  
)٧٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وقررت الاتفاقية أيضا أن تدفع التعويضات المستحقة للعامل المصاب أو لمن كان 

ندما تؤدي الإصابة إلى عجز دائم أو وفاة، في شكل مدفوعات دورية، على يعولهم، ع

انه يجوز دفعها كليا أو جزئيا في شكل مبلغ إجمالي إذا اقتنعت السلطة المختصة بأن 

  .)١(هذا المبلغ سيستخدم استخداما سليما

بالإضافة إلى ذلك، فقد نصت هـذه الاتفاقيـة عـلى أن يـدفع تعـويض إضـافي عنـدما 

 الإصـابة إلى حالـة مـن العجـز تقتـضي حاجـة المـصاب إلى مـساعدة دائمـة مـن تؤدي

وأن يكــون للعــمال المــصابين الحــق في أي مــساعدة طبيــة وفي أي ، )٢(شــخص آخــر

ويتحمل تكلفة . مساعدة جراحية ودوائية يعترف بضرورتها في أعقاب وقوع الحادث

 أو هيئات التامين ضد هذه المساعدات صاحب العمل أو هيئات التامين ضد الحوادث

 .)٣(المرض أو العجز

وأخيرا، فقد قررت الاتفاقية حق العاملين المصابين في أن يقدم لهم صاحب العمل 

أو هيئة التأمين ما هـو ضروري مـن أطـراف صـناعية وأجهـزة جراحيـة وفي تجديـدها 

  .)٤(بصورة طبيعية

  

  

                                                        

 ).٥( المادة )١(

 ).٧( المادة )٢(

 ).٩( المادة )٣(

 .)١٠/١( المادة )٤(



 )٧٩٤( ت اوا ت ان ام  ا إ  

٦.  ر وا ١٨ا  ١٩٢٥اض ان ا )١(:   

قررت هذه الاتفاقية أن تتعهد كل دولـة عـضو تـصدق عـلى هـذه الاتفاقيـة بـأن تـدفع 

تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض مهنية أو لمن كـانوا يعولـونهم 

في حالة وفاة هؤلاء العمال بـسبب هـذه الأمـراض وفقـا للمبـادئ العامـة التـي يـضعها 

دث العمل على ألا تقل قيمة التعـويض عـما يـنص تشريعها الوطني للتعويض عن حوا

 .عليه التشريع الوطني بشأن الضرر الناتج عن حوادث العمل

٧.  ر وا ١٢١ا  ت ١٩٦٤إ   تمن ا 

٢(ا(:  

قررت هذه الاتفاقية أن تتضمن الحالات الطارئة المغطاة الأوضاع التاليـة إذا كانـت 

  :)٣(لى إصابة عملمترتبة ع

 .حالة المرض  .أ 

 .العجز عن العمل بسبب حالة من هذا النوع مع توقف الكسب  .ب 

                                                        

 مـايو ١٩ في جنيـف في  صدرت هذه الاتفاقية في الدورة السابعة لمكتب العمل الدولي المنعقـد)١(

، وقد ١٩٢٧، وبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في أول ابريل عام ١٩٢٥ واعتمدت في العاشر من يونيه ١٩٢٥

، المنــشور ١٩٦٠ لــسنة ٤٩٨رقم الــصادر بــانــضمت مــصر لهــذه الاتفاقيــة بقــرار رئــيس الجمهوريــة 

 أنظـر، ١٠/٥/١٩٦٠، وصـادقت عليهـا بتـاريخ ١٤/٤/١٩٦٠ بتـاريخ ٨٥بالجريدة الرسمية العدد 

 www.ilo.orgنص الاتفاقية على 

صدرت هذه الاتفاقية في الدورة الثامنة والأربعين لمكتب العمل الدولي المنعقـد في جنيـف في  )٢(

 يوليــه ٢٨، وقــد بــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة في ١٩٦٤ واعتمــدت في الثــامن مــن يوليــه ١٩٦٤ يونيــه ١٧

، ولم تصادق مصر على هذه الاتفاقية، راجع نص الاتفاقية عـلى الموقـع الالكـتروني لمنظمـة ١٩٦٧

 www.ilo.orgالعمل الدولية 

 .)٦( المادة )٣(



  
)٧٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .فقد القدرة على الكسب كليا أو فقدها جزئيا إلى حد يتجاوز درجة مقررة  .ج 

فقد وسيلة التعيش الذي تتعرض لـه فئـات مقـررة مـن المـستفيدين بـسبب وفـاة   .د 

 .العائل

قائمة بالأمراض التي تعتبر أمراضا مهنية ونصت كذلك على أن تضع كل دولة عضو 

تحت شروط مقررة على أن تتضمن على الأقل الأمراض المذكورة في الجدول الأول 

المرفق بهذه الاتفاقية، أو أن تدرج في تشريعها تعريفا عاما للأمراض المهنية عـلى أن 

كورة يكون نطاقه على قدر كاف من الاتساع بحيث يغطي على الأقـل الأمـراض المـذ

) أ(في الجدول الأول المرفق بهذه الاتفاقية، أو أن تضع قائمة بـالأمراض وفقـا للبنـد 

يكملها تعريف عام للأمراض المهنية أو أحكام أخرى تسمح بتحديد الأصل المهنـي 

للأمراض غير الواردة في القائمة المذكورة أو التي تظهـر تحـت شروط تختلـف عـن 

  . )١(الشروط المقررة

                                                        

 .)٨( المادة )١(



 )٧٩٦( ت اوا ت ان ام  ا إ  

  ا ا
ض اوا دث ا مما ا  

:-  

عرف الفقـه حـادث العمـل بأنـه الفعـل المتميـز بالحركـة المفاجئـة والعنيفـة لـسبب 

خارجي يحدث مساسا بجسم العامل، كما عرف الأمراض المهنية بأنها الأمراض التي 

نتيجـة تـداول المـواد تصيب العامل بسبب بيئة العمـل أو الظـروف التـي تحـيط بأدائـه 

   .)١(المستعملة أو منتجاتها وكذلك التعرض لها ولإشعاعاتها

ويرجع سبب الاختلاف بين حادث العمل والمرض المهني إلى مصدر الضرر وليس 

إلى طبيعة الضرر، فإذا كان حصوله مباغتا أو بسبب خارجي فهو حادث عمل، أمـا إذا 

نـي، كـما تبـدو التفرقـة مـن حيــث كـان حـصوله بطيئـا وبـسبب داخـلي فهـو مــرض مه

التعويض فإذا أصيب العامل بمرض مهني فلا يحق له الاسـتفادة مـن التعـويض إلا إذا 

كان المرض منصوصا عليه في جدول الأمراض المهنية، أما إذا أصيب بحادث عمـل 

   .)٢(فان له الحق بالتعويض أيا كان سبب الإصابة ما دام قد ثبت صلته بالعمل

قدم، يدور الحديث في هذا المطلب حول أحكام كل من حادث العمل في ضوء ما ت

  . والمرض المهني في القانون المصري وذلك على النحو التالي

                                                        

، ص ١٩٩٧محمد حسين منصور، قانون التامين الاجتماعي، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، .  د)١(

، ص ٢٠٠٧عيــد نايــل، الــوجيز في قــانون التــأمين الاجتماعــي، دار النهــضة العربيــة، الــسيد . ؛ د٢٢٠

  .١٥٩ ؛ حسن بن عطية الحربي، مرجع سابق، ص ١٥٩

 .٤٥ منار حلمي عدوي، مرجع سابق، ص )٢(



  
)٧٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  اع اول
دث ا  

أو :دث ا :-  

 ١٤٨من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ) ١(من المادة ) ١٥(أكد البند 

تبار الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأديـة العمـل أو بـسببه، إصـابة  على اع٢٠١٩لسنة 

. عمل، ومن ثم فإن حادث العمل يعرف بأنه الحادث الذي يقع أثنـاء العمـل أو بـسببه

ويذهب الفقه المصري إلى القول بأن المشرع المصري بذلك قد أقام قرينة مؤداها أن 

ه حادث عمل، ومن ثم يعفى المصاب من الحادث، ما دام قد وقع أثناء العمل، فلابد أن

عــبء إثبــات علاقــة الــسببية بــين الحــادث والعمــل، حتــى يتمتــع المــصاب بالمزايــا 

  .)١(التأمينية

وذهب الفقه المصري إلى القول بـأن المـشرع في تحديـده مفهـوم إصـابة العمـل لم 

تحديـد بـل يتخذ من مفهوم الواقعة المادية الناجمة عنها هـذه الإصـابة معيـارا لهـذا ال

اكتفى بتحديد طبيعة علاقة التبعية بين هذه الواقعة والنشاط المهني الذي يزاوله العامل 

المصاب لحساب رب العمل، ومؤدى ذلـك أنـه مـن الـضروري، لكـي تأخـذ الواقعـة 

وصف حادث العمل، أن يوجد نوع من التلازم الزمني بين أداء العمـل وحـدوث هـذه 

عة حدثت أثناء أداء العامل للعمل المكلف به من قبـل الواقعة، وعندئذ تصبح كل واق

صاحب العمل، حادث عمل، ويعفى العامل المصاب من إثبات تـوافر رابطـة الـسببية 

وأما في حالة الواقعـة الماديـة التـي تقـع بـسبب . بين هذا الحادث والعمل المكلف به

ادث والعمل الذي العمل، فإنه يقع على عاتق العامل عبء إثبات هذه الرابطة بين الح

  .)٢(يزاوله

                                                        

 .١١٦٦، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)١(

، المـسئولية المدنيـة عـن مـضار المـواد المـشعة، رسـالة دكتـوراة، عبد الحميد عـثمان محمـد.  د)٢(



 )٧٩٨( ت اوا ت ان ام  ا إ  

ويذهب الفقه الفرنسي إلى أنه مع التطور وتقدم العمل الصناعي وتطور أدواته خـلال 

القرن التاسع عشر زادت مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنية الناتجة عن العمل 

والأدوات المستخدمة فيه، ولا شك أن حماية السلامة البدنية من أهم أهـداف الدولـة 

لنظام العام مما لا يمكـن معـه إهمـال شروط العمـل، وبالتـالي فقـد نالـت حـوادث وا

غير أن  )١(١٨٩٨بريل أ ١٩العمل والأمراض المهنية الطابع الاجتماعي بموجب قانون 

أحسن الوسائل في هذا الشأن هي السياسة التي تقـوم عـلى تـدابير وقائيـة للتقليـل مـن 

نسانية لمصلحة العمال وأصحاب الأعمال المخاطر وجعل شروط العمل ذات صبغة إ

  .)٢(حيث أن إنسانية شروط العمل تقلل من الأعباء المالية

م :دث ا :  

١- مر اا:- 

يجب أن يؤدي الحادث إلى المساس بجـسم العامـل أي يـسبب لـه ضررا جـسمانيا 

ر، أو اضطراب يؤدي لإصابة أو عجز أو وفاة فيجب أن تؤدي الواقعة إلى حدوث ضر

جسدي، أو ذهني، يؤثر على قدرة المؤمن عليه، ظاهرا كان الضرر أو خفيا، داخليا أو 

خارجيا، كالجروح وكسور العظام وفقد الأعضاء، والاضطرابات العصبية، والاختلال 

وبالتالي فإن الضرر الأدبي لا يكون تحت الحماية التأمينية والتعـويض عنـه ، )٣(العقلي

                                                                                                                                               

  .٤٥٤، ص ١٩٩٣جامعة القاهرة، 

(1) Pélissier, J., Auzero, G. et Emmanuel, D. : Droit du travail, Dalloz, Paris, 
25e édition, 2010, p. 743. 

  .لفرنسي وما يليها من قانون التأمين الاجتماعي ا)٤٢١/١(نظر المادة  أ)٢(

ثـروت فتحـي إسـماعيل، .  ؛ د٩٨٩، ص )٥( هـامش رقـم أحمد حسن البرعـي، مرجـع سـابق.  د)٣(

 ومـا ١٤٥، ص ٢٠٠٥قانون التامين الاجتماعي وفقا لأحدث التعـديلات التـشريعية، بـدون دار نـشر، 

 .بعدها



  
)٧٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ويـذهب الفقـه المـصري إلى عـدم اشـتراط ، )١(حكام المسئولية المدنيـةيكون وفقا لأ

درجة معينة من الجسامة في الضرر لاعتبـار الحـادث إصـابة عمـل وبالتـالي يعـد كـل 

   .)٢(مساس بجسم العامل إصابة عمل

 -:اة -٢

يكون الحادث فجائيا عندما لا يستغرق إلا وقتا قصيرا، أي أن تكون الواقعة المنـشأة 

لإصابة قد بدأت وانتهت في فترة وجيزة، أما إذا استغرق الفعل فترة زمنية طويلة، فإنه ل

وهـو مـا يميـز حـادث العمـل، عـن . لا يتسم بالمفاجأة وبالتـالي لا يعـد حـادث عمـل

  .)٣(المرض المهني، الذي يحدث بسبب طبيعة العمل وظروفه، خلال فترة من الزمن

فاجئا فانه يعتبر حادثا ولو كان أثـره لم يظهـر إلا بالإضافة إلى ذلك متى كان الفعل م

بعد فترة من الزمن، مثال سقوط العامل من فوق الآلة يعد حادثا بغض النظر عن الفترة 

  .)٤(التي استغرقها ظهور آثار الحادث

عنصر المفاجأة هو مـا يميـز إصـابة العمـل "وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

 لا ينـشأ نتيجـة حـادث فجـائي وإنـما بـسبب طبيعـة العمـل عن المرض المهنـي الـذي

                                                        

هرة، أحمــد محمــد محــرز، الخطــر في تــأمين إصــابات العمــل، رســالة دكتــوراه، جامعــة القــا. د )١(

 .١٥٢، ص١٩٧٦

رامـي احمـد البرعـي، الوسـيط في التـشريعات الاجتماعيـة، مرجــع . أحمـد حـسن البرعـي و د. د )٢(

 .١١٦ ؛ حسن بن عطية الحربي، مرجع سابق، ص ١٠٣٤، ص)٢( هامش رقم سابق

 .٩٨٦، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)٣(

محمد لبيب شنب، الاتجاهات الحديثـة في .  ؛ د١١٨  حسن بن عطية الحربي، مرجع سابق، ص)٤(

التفرقة بين حوادث العمل والأمـراض المهنيـة، مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتـصادية، كليـة الحقـوق، 

 .١٦، ص ١٩٦٧جامعة عين شمس، السنة التاسعة، العدد الأول، يناير 



 )٨٠٠( ت اوا ت ان ام  ا إ  

  .)١("وظروفه خلال فترة من الزمن

٣- را ا:- 

يتعين أن يكون الحادث قد وقع نتيجة لسبب خارجي عن جسم العامل وليس راجعا 

أي أن تكون الواقعة التي أدت إلى الحادث بعيدة ، )٢(إلى سبب داخلي فيه كمرضه مثلا

لبيولوجي للعامـل المـصاب، فـلا يكـون لإرادة المـصاب الـذي تعـرض عن التكوين ا

 .لآثارها السلبية دور في تحققها

ويذهب الفقه المصري إلى القول بأنه ليس شرطا أن يكون الأصـل الخـارجي ماديـا 

فقد يكون معنويا، فالوفاة الناتجة عـن الرعـب المـصاحب لرؤيـة حريـق تعتـبر إصـابة 

   .)٣(عمل

ه في الفقه المصري إلى انتفاء هذا الشرط عـلى اعتبـار أنـه غالبـا مـا بينما يذهب اتجا

تكمن أسباب حدوث الإصابة في نفس المصاب قبل وقوع الإصابة فقطع يـد العامـل 

وهو يعمل على الآلة يرجع إلى سوء تقدير منه أو لعامل نفسي داخلي لديه ترتب عليـه 

   .)٤(مظهر خارجي وهو قطع اليد

                                                        

، ٢٦، مكتـب فنـي ١٩/٤/١٩٨١، جلـسة ٢٥ لـسنة ٤١٢ المحكمة الإدارية العليـا، الطعـن رقـم )١(

 .٩١٣ص 

 وما بعدها ؛ حـسن بـن عطيـة الحـربي، مرجـع ١٤٨ثروت فتحي إسماعيل، مرجع سابق، ص .  د)٢(

 .١٢٠سابق، ص

 ؛ ١٦٤محمـد أحمـد إسـماعيل، دراسـة في أحكـام قـانون التأمينـات الاجتماعيـة اليمنـي، ص .  د)٣(

ن كامـل الأهـواني، أصـول قـانون حـسام الـدي.  ؛ د١٢١حسن بن عطيـة الحـربي، مرجـع سـابق، ص 

 .٢٣٩، ص ١٩٩٩التأمين الاجتماعي، 

أحمد محمد محرز، مرجـع سـابق، .  ؛ د٢٤٠هواني، مرجع سابق، ص حسام الدين كامل الأ.  د)٤(

 .١٢١ ؛ حسن بن عطية الحربي، مرجع سابق، ص ١٤١ص 



  
)٨٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

من الفقه يرى أهمية هذا العنصر حيث يميز بين الحادث ذي الأصل غير أن جانبا آخر 

الخــارجي عــن المــرض باعتبــاره راجعــا لأســباب داخليــة في جــسم الإنــسان، وعليــه 

  .)١(فالضرر وليد مرض سابق أو اعتلال في الجسم لا يرجع إلى فعل خارجي

٤- ا  ا ا:  

أثناء العمل أو بسببه، وبحيث يكـون العامـل، يتوافر للحادث هذه الصفة، طالما وقع 

وقد اعتبر المشرع المرض . وقت وقوع الحادث، تحت سلطة ورقابة صاحب العمل

المهني بمثابة إصابة عمل تقتضي حماية المؤمن عليه، نظـرا لأن الـضرر النـاجم عنهـا 

ني نفس سببه العمل أو المهنة التي يزاولها، ويشترط في الواقعة المنشئة للمرض المه

  .)٢(صفات الواقعة المنتجة للإصابة

٥- ا :  

تشترط بعض الأحكـام القـضائية أن يكـون الفعـل مـسبب الحـادث متـسما بـالعنف، 

كالإصابة الناشئة عن أدوات مدببة وحادة أو انفجار يؤدي إلى فقد البصر نتيجـة ضـوء 

 الانعكاسـات كما امتد نطـاق هـذا العنـصر إلى. ساطع وهاج أو يؤدي إلى فقد السمع

النفسية والعصبية للإصابات الجسدية، وما ينتج عنها من الاختلال العقـلي أو التـوازن 

  .)٣(النفسي

 يتـوافر في الغالـب "العنـف"ويشير جانب كبير من الفقه المصري إلى أنه وإن كان 

من الحالات، إلا أنه ليس سببا لاشتراطه في كل الأحوال، حيث يتصور وقوع الحادث 

                                                        

ي، الفـتح للطباعــة سـمير عبـد الــسميع، الموسـوعة الـشاملة لإصــابات العمـل والأمـن الــصناع.  د)١(

 .٣٢ ؛ منار حلمي عدوي، مرجع سابق، ص ٩٥، ص٢٠٠٣والنشر، الطبعة الأولى، 

 .٩٨٥، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)٢(

 .٤١ ؛ منار حلمي عدوي، مرجع سابق، ص ١٠٦سمير عبد السميع، مرجع سابق، ص .  د)٣(



 )٨٠٢( ت اوا ت ان ام  ا إ  

  .)١(افر صفة العنف، والعديد من أحكام القضاء تغاضت عن هذا الشرطدون تو

  :أن ن ادث  دي -٦

ويقصد بذلك، أن تكون الظروف التي حـدثت فيهـا الإصـابة، تخـرج عـن تلـك التـي 

  .)٢(يستلزمها تنفيذ العمل، وأدائه عادة

 وقضاء، يجعـل تأسيسا على ما تقدم، فإن توافر العناصر سالفة الذكر، المحددة فقها

الحادث الذي يقع للعامل إصابة عمل، فالضرر الجسدي الذي يصيب العامـل داخـل 

المنشأة بفعل آلات ومعدات العمل والمواد المستخدمة فيـه وظـروف العمـل بـشكل 

عام يدخل في نطاق التزام التأمين الاجتماعي بالتعويض الجزافي عـن إصـابة العمـل، 

 ويـستوي في ذلـك، وقـوع هـذه الإصـابة أثنـاء الأداء طالما كان حـدوثها أثنـاء العمـل

الفعلي للعمل ووقوعها خلال فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل، كما يدخل في 

ذات النطاق الإصابة التي تلحق بالعامل بسبب العمل، حتـى ولـو لم تكـن أثنائـه، وإن 

ي يقـوم بـه العامـل كانت هذه الإصابة لا ترتبط مبـاشرة بمزاولـة النـشاط المهنـي، الـذ

لحــساب رب العمــل، إلا أن هــذا النــشاط كــان هــو الــسبب غــير المبــاشر في ذلــك، 

   .)٣(والتعويض عنها أمر تقتضيه الحماية الاجتماعية للعامل

لذا، يشترط لاعتبار الواقعة المادية التي تقع بالعامل إصابة عمل توافر أحـد شرطـين 

                                                        

، ويــشير ســيادته إلى بعــض ٩٨٦، ص )٥(قــم  هــامش رأحمــد حــسن البرعــي، مرجــع ســابق.  د)١(

الأحكام القضائية كالحكم الصادر باعتبار الإصابة بمرض التيفوس بسبب لدغة حـشرة إصـابة عمـل، 

  .وكذلك إصابة العامل بالتسمم نتيجة تناول طعام أو تذوقه من المطعم الذي يعمل فيه

  .٩٨٧، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)٢(

حسن عبد الرحمن قدوس، التعـويض .  ؛ د٤٥٦عبد الحميد عثمان محمد، مرجع سابق، ص .  د)٣(

ــدة،  ــة الجــلاء الجدي ــأمين الاجتماعــي، مكتب ــة والت ــسئولية المدني ــادئ الم عــن إصــابة العمــل بــين مب

 .٩٩، ص ١٩٩٧المنصورة، الطبعة الأولى 



  
)٨٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 :هما

١- ء ادث أع او :  

ف المشرع المصري لإصابة العمل يقطع بأن الحادث الذي وقع للعامل أثناء إن تعري

تأديته العمل يعتبر إصابة عمل أيا كان سبب هذا الحادث، فسواء كان الحادث راجعـا 

إلى خطأ صاحب العمل أو إلى خطأ الغير أو إلى قوة قاهرة فـإن الحـادث يعـد إصـابة 

جعا إلى خطأ العامل المصاب بشرط ألا عمل، بل يعد إصابة عمل ولو كان الحادث را

 .يكون هذا الخطأ جسيما أو عمدا

ــات  ــه بموجــب قــانون التأمين ــى تــشمله الحمايــة المقــررة ل ويقــع عــلى العامــل، حت

 .الاجتماعية، عبء إثبات أن الحادث الذي وقع له حدث في مكان العمل وزمانه

 المتفق عليه مع صاحب ويعتبر مكان العمل هو المكان الذي يؤدى فيه العامل عمله

العمل، كما يعتبر مكان العمل أي مكان آخر يوجد فيه العامل بمناسبة تنفيذ هذا العمل 

أما زمان العمل فيعنـي وقـوع . طالما أنه يكون خاضعا لرقابة وإشراف صاحب العمل

الحادث خلال الساعات المحددة للعمل أي في الفترة الكائنة بـين موعـد بـدء العمـل 

تهائه، ويضيف الفقه أن زمان العمل يتسع زمان العمل ليشمل الفترة التمهيدية وموعد ان

السابقة على بداية العمل، وكذا الفترة التكميلية التـي يـضطر فيهـا العامـل إلى التـأخير 

بعض الوقت بعد انتهاء مواعيد العمل، فالإصـابة التـي تقـع أثنـاء هـذه الفـترات تعتـبر 

مل فترات الراحة التـي يحـصل عليهـا العامـل خـلال إصابة عمل كما يشمل وقت الع

ساعات العمل، فإذا ما وقع حادث للعامل خلال فترة الراحة فانه يكـون قـد وقـع أثنـاء 

العمل وتعتبر الإصابة الناتجة عنه إصابة عمل وتغطى تأمينيـا بـشرط أن يقـضى العامـل 

هذه الفترة امتدادا لوقـت فترة راحته التي وقعت فيها الإصابة في مكان العمل، إذ تعتبر 



 )٨٠٤( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 . )١(العمل حيث يكون العامل خاضعا لسلطة وإشراف ورقابة صاحب العمل

وفي جميع الأحوال يعد الحادث واقعا خلال زمن العمل ومكانـه طالمـا لم يخـرج 

 .العامل عن تبعية صاحب العمل

٢- ا  دثع او :  

دث وقـع للعامـل بـسبب العمـل تعد إصابة عمل أيضا الإصابة التي تحدث نتيجة حا

وتعتبر الإصابة قد وقعت بـسبب العمـل إذا كـان الحـادث . خارج زمان ومكان العمل

الذي أدى إلى الإصابة ما كان ليقع لولا ارتباط العامل بالعمل، فلابد من وجود رابطـة 

موضوعية بين الحادث والعمل، والجدير بالذكر أن علاقة الـسببية في هـذه الحـالات 

فترضة ويقع على العامل عبء إثباتها أي إثبات أن العمل هـو الـسبب في وقـوع غير م

 .)٢(الحادث

                                                        

ــأمين)١( ــة، ت ــات الاجتماعي ــاضرات في التأمين ــوزيري، مح ــيلي ال ــل،  ل ــابة العم ، ٩، ص ٢٠٠٨ اص

 www.elsayyad.netالموقع الالكتروني على شبكة الانترنت 

 .١٠-٩ ليلي الوزيري، مرجع سابق، ص )٢(



  
)٨٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
مع اا  
ض اا  

:  

مزاولة النشاط المهني، أو البيئة التي يتم فيها مزاولة النشاط، قد ينتج عنه آثـار ضـارة 

 العامل الإنتاجية، تؤثر على حيوية جسم الإنسان ونشاط أعضائه، مما يؤثر على قدرات

وتكمن خطورة الأمراض المهنية ، )١(فهذه الآثار يطلق عليها مصطلح الأمراض المهنية

في أن حدوثها يكون تدريجيا وتزداد حدتها إلى أن تصل إلى العجز الكامل للعامل أو 

 . وفاته

ونتناول في هذا الفرع تعريف الأمراض المهنية وخصائصها والتنظـيم القـانوني لهـا 

، وذلـك عـلى ٢٠١٩ لسنة ١٤٨لمقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ا

 .النحو التالي

أو :اض اا و :-  

عرف الفقه، الأمراض المهنية، بأنها الأمراض التي تصيب العامل بسبب بيئة العمـل 

 منتجاتهـا وكـذلك أو الظروف التي تحـيط بأدائـه نتيجـة تـداول المـواد المـستعملة أو

  .)٢(التعرض لها ولمخاطرها وإشعاعاتها

ــرض  ــة، الم بالإضــافة إلى ذلــك فقــد عــرف المختــصين بالــسلامة والــصحة المهني

مرض تسببه ظروف محيطة يكون التعـرض لهـا تقتـضيه عمليـة خاصـة "المهني، بأنه 

    .)٣("سواء كانت حرفة أم مهنة والتي لا يتعرض العامل لمثيلها خارج نطاق عمله

                                                        

 .٤٥٦عبد الحميد عثمان محمد، مرجع سابق، ص .  د)١(

حـسن بـن عطيـة الحـربي، مرجـع سـابق،  وما بعدها ؛ ١٥٩السيد عيد نايل، مرجع سابق، ص . د )٢(

  .١٥٩ص 

  . وما بعدها٣٣٢، ص ١٣٠أحمد محمد محرز، مرجع سابق، هامش .  د)٣(



 )٨٠٦( ت اوا ت ان ام  ا إ  

والواقع أن تحديد مفهوم المرض المهني يعتريه بعـض الـصعوبات، لـيس فقـط مـن 

الناحية الطبية، بل أيضا من الناحية القانونية، فإذا كان يمكن القول بان المرض المهني، 

هو الذي يظهر في شكل تغيرات مرضية تختلف في طبيعتها وأعراضها عن الحـالات 

 أحوال أخرى التمييز بين المرض المهني والمـرض المرضية العادية، فإنه يصعب في

العادي، وخاصة أن العامل يتعرض للمخاطر المهنية مـن مـصادر متعـددة كالمـصادر 

الطبيعية والمصادر الصناعية وخاصة في المنشآت التـي تقـوم عـلى صـناعة خطـرة أو 

لنـشاط يستخدم في العمل مـواد خطـرة بطبيعتهـا كـالمواد الكيميائيـة أو المـواد ذات ا

  .)١(الإشعاعي

ويلحق المشرع المصري المـرض المهنـي بإصـابة العمـل، مـن حيـث التعويـضات 

والإجراءات، غير أنـه لم يـضع تعريفـا للمـرض المهنـي، ويـشير الفقـه المـصري إلى 

صـعوبة وضــع تعريــف شــامل للأمــراض المهنيـة، إذا لاحظنــا صــعوبة إثبــات العلاقــة 

لـذي يزاولـه المـؤمن عليـه، خاصـة وأن النـاس المباشرة بين المرض وطبيعة العمل ا

مختلفون فيما بينهم، من حيث مدى استعدادهم لتقبل المرض، مما يصعب معه إثبات 

  .)٢(علاقة المرض بالعمل، على وجه قاطع في العديد من الحالات

المرافـق لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة ) ١(ولقد تضمن جدول أمراض المهنة رقـم 

، الأمراض التي تعتبر أمراضا مهنية، والعوامل التي ٢٠١٩ لسنة ١٤٨والمعاشات رقم 

  .تسبب هذه الأمراض فضلا عن الأعمال والمهن المؤدية لهذه الأمراض

ويشترط، لاعتبار المرض من الأمراض المهنية، أن يكون من بين الأمـراض المهنيـة 

بينة قرين المهنـة سالف الذكر، وأن يكون من الأمراض الم) ١(الواردة بالجدول رقم 

                                                        

 .٤٥٧عبد الحميد عثمان محمد، مرجع سابق، ص .  د)١(

 . وما بعدها١١٩٩، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)٢(



  
)٨٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

التي يعمل بها العامل، بمعنى، أن تقوم علاقة السببية، بين المرض والمهنة التـي يقـوم 

بها العامل، متى ثبت قيام العامل بأحد الأعمال أو المهن التي تـضمنها الجـدول رقـم 

، وإصابة العامل فعلا بأحد الأمراض الواردة بالجدول على سبيل الحصر، والتـي )١(

  .)١( تسببها المهنة أو العمل الذي يزاوله المصابيمكن أن

ويرى الفقه المصري ضرورة توافر الـشرطين سـالفي الـذكر معـا، فلـو تحقـق شرط 

ولكن، إذا توافر الشرطان معا، فلا يمكن للهيئة . وتخلف الآخر، لا يعد المرض مهنيا

فالقرينـة . شأ عنهـاأن تنفي علاقة السببية بين المرض الوارد بالجدول، والمهنة التي تن

وبـنفس . التي أقامها المشرع، في هـذه الحالـة، قرينـة قاطعـة، لا تقبـل إثبـات العكـس

المنطق، لا يمكن للعامل أن يرجع على الهيئة، إذا كان المرض الذي أصيب بـه، غـير 

لـذلك، فلـو أن العامـل أصـيب بمـرض غـير وارد بالجـدول . وارد بالجدول المذكور

 فانه يظل بلا حماية، وهـو مـا يجـري "إصابة العمل" له صفات المذكور، ولا تتوافر

 .)٢("بالمنطقة المكشوفة"الفقه على تسميته 

ا ا:  

كما سبق القول فان القانون المصري يشترط لاعتبار المـرض الـذي يـصيب العامـل 

 المرافـق لقـانون التأمينـات) ١(مرضا مهنيا أن يكون هذا المرض ضمن الجدول رقم 

 وأن تكون المهنة التي يزاولها العامـل ٢٠١٩ لسنة ١٤٨الاجتماعية والمعاشات رقم 

 )٣(بناء على ذلك فقد أثار الفقه المـصري. من المهن المحددة بالجدول قرين المرض

                                                        

  .١٢٠٢-١٢٠١، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)١(

 .١٢٠٢، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)٢(

محمــد حــسن قاســم، التأمينــات الاجتماعيــة النظــام الأســاسي والــنظم المكملــة، دار الجامعــة .  د)٣(

 .١٨٠، ص ١٩٩٥الجديدة للنشر، 



 )٨٠٨( ت اوا ت ان ام  ا إ  

ما أسماه بالمنطقة المكشوفة وهي حالة إصابة العامل بمرض لا يرد بالجدول المشار 

 اللازمة لاعتباره حادث عمل وبالتالي فلا تشمله الحمايـة إليه أو لا تتوافر فيه العناصر

 .التأمينية لعدم اعتبار المرض مرضا مهنيا

وقد ذهب جانب كبير من الفقه المـصري إلى القـول بـأن جـدول الأمـراض المهنيـة 

قصد به المشرع المصري التيسير على العامل المريض وذلك بإعفائه من إثبات علاقة 

الـذي أصـابه والعمـل الـذي يؤديـه طالمـا كـان هـذا المـرض مـن السببية بين المرض 

الأمراض الواردة بالجـدول، أمـا إذا كـان المـرض الـذي أصـيب بـه العامـل غـير وارد 

بالجدول فلا يترتب على ذلك حرمان المصاب من الحماية التي يوفرها تـامين إصـابة 

بـين المـرض والعمـل العمل بل يستفيد من هذا التامين بشرط أن يثبت علاقـة الـسببية 

  .)١(الذي يؤديه

م :اض ا مما ا:-  

يأخذ المشرع المصري بنظام الجدول المفتوح في تغطيـة الأمـراض المهنيـة حيـث 

المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ) ١(نص عليها في الجدول رقم 

د الأعمال والمهن المسببة لكل مرض،  على سبيل الحصر، كما حد٢٠١٩ لسنة ١٤٨

كما منح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلطة إضافة أمراض مهنية أخرى إلى 

لـرئيس " أن ١٤٨/٢٠١٩من القـانون ) ٦٨(هذا الجدول، حيث قرر بموجب المادة 

 المرافـق) ١(الهيئة بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقـم 

لهذا القانون بإضافة حالات جديدة إليه، ويـسري هـذا التعـديل عـلى الوقـائع الـسابقة 

بنــاء عـلى ذلــك يمكـن القــول بأنــه لكـي يــستفيد العامـل المــصاب بأحــد . "لـصدوره

                                                        

-١٨٠ق، ص  ؛ حسن بن عطية الحربي، مرجع سـاب٣٩محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص .  د)١(

١٨١.  



  
)٨٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 :  الأمراض المهنية من التغطية التأمينية فلابد من توافر الشروط الآتية

اا ) ١( واردا  اول ر أن ن اض اب  ا: ا اول
 ت روا ت ان ام١٤٨  ٢٠١٩ :  

) ١(يجب أن يكون العامـل مـصابا بأحـد الأمـراض المهنيـة الـواردة بالجـدول رقـم 

، مع العلم بان ٢٠١٩ لسنة ١٤٨المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 

 بقـرار رئيس الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعـيلات القانون أجازت من ذ) ٦٨(المادة 

إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إضافة أمـراض يصدره بناء على اقتراح مجلس 

أخرى للجدول إذا ما كـشف عنهـا التقـدم الطبـي أو كانـت نتيجـة للتطـور في وسـائل 

يرفع عنه عبء إثباته، بمجرد إصابته الإنتاج، وذلك من شأنه التيسير على العامل حيث 

بمرض وارد بالجدول، فهذا من شأنه أن يقيم قرينة قاطعة على وجود علاقة سببية بـين 

المرض والعمل الذي يمارسه، فإن لم يرد المرض في الجدول فلا يعـد مرضـا مهنيـا 

 .ولا تشمله الحماية وفقا لتأمين إصابات العمل

ما ا : ضا ص اروا ا د ا ل أو ا
 ول را  )ن ) ١م ا١٤٨/٢٠١٩ا :  

بالإضافة إلى قيام المشرع بتحديد الأمراض المهنيـة فقـد حـدد أيـضا الأعـمال التـي 

تسبب هذه الأمراض، وبالتالي لكي يعد المرض من الأمـراض المهنيـة فلابـد مـن أن 

ينه بالجدول، ومن ثم فـإن تـوافر أحـدهما لا يكفـى لاعتبـار المـرض يرتبط بالعمل قر

مهنيا، ويلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع في الأعمال المسببة لـبعض الأمـراض 

قد حددها على سبيل المثال وهو ما يستفاد من بعض العبارات التي استخدمها المشرع 

، ويقع عـلى "إلخ... "، وبعض الأعمال اختصها بعبارة "أي عمل يستدعى"كعبارة 

العامل في هذه الأمراض عبء إثبات أنه يعمل في عمل يـستدعى اسـتعمال أو تـداول 



 )٨١٠( ت اوا ت ان ام  ا إ  

  .)١(مادة من المواد التي تسبب المرض المهني المحدد بالجدول

 ا ا :   ل أو  ا او ل ضاض ار أظ
 ك ا ر:  

صري تغطيـة العامـل المـصاب بأحـد الأمـراض المهنيـة المدرجـة قرر المشرع المـ

 ١٤٨/٢٠١٩المرافق لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات ) ١(بالجدول رقم 

بالحماية التأمينية، بشرط أن تظهر عليه أعراض المرض خلال سـنة مـن تـاريخ انتهـاء 

ان يعمل في صـناعة لا خدمة العامل، سواء كان العامل خلال هذه السنة بلا عمل أو ك

 . ينشأ عنها هذا المرض

 التـي قـررت ١٤٨/٢٠١٩مـن القـانون ) ٦٥(وقد تقرر ذلك بموجب أحكام المادة 

التزام الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها الباب الرابع تأمين إصابات العمل لمـدة 

 مـرض سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض

 . مهني خلالها، سواء كان بلا عمل أو كان بعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض

استمرار هـذا الالتـزام بالنـسبة إلى الأمـراض ) ٦٥(فضلا عن ذلك فقد قررت المادة 

التي لا تظهـر أعراضـها إلا بعـد انقـضاء المـدة المـشار إليهـا والتـي تحـددها اللائحـة 

 .  بعد أخذ رأي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي١٤٨/٢٠١٩التنفيذية للقانون 

يتضح من ذلك أن المشرع قد راعى أن المرض المهني قد يتطلب مدة قد تطول حتى 

تظهر آثاره على العامل لذلك خشي أن يصاب العامل بالمرض، ولا تظهر أعراضـه إلا 

لتـي نـشأ عنهـا بعد مدة من الزمن، في وقت يكون العامل فيه قد ترك العمل أو المهنة ا

 .المرض

                                                        

 .٥ ليلي الوزيري، مرجع سابق، ص )١(



  
)٨١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

   اق ا  اب
:-  

من المقرر أن أحكام تأمين اصابات العمل تسري على العاملين الخاضعين لأحكـام 

قانون العمل مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمـل 

لـشرط عـمال المقـاولات وعـمال الـشحن والتفريـغ علاقة منتظمة، ويستثنى من هـذا ا

ويشترط لسريان احكام تأمين إصابات العمل على . وعمال الصيد وعمال النقل البري

، )١(العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر

لاقـة العمـل مما يمكن القول معـه أن منـاط سريـان تـأمين اصـابات العمـل هـو قيـام ع

 .وحدوث الإصابة خلالها باعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل

ومن الجدير بالذكر أيضا أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعيـة والمعاشـات تتعلـق 

بالنظـام العـام وأن حــق العامـل في المعــاش والحقـوق التأمينيـة الاخــرى منـشؤه هــذا 

ذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها القانون الذي يحدد الأجر ال

ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المـذكور لكـل 

منهما ولا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حرمانه منها أو الانتقاص مما يقرره القانون 

 .بشأنها

يـصبح المـؤمن عليـه في حاجـة ويترتب على حادث العمل أو المـرض المهنـي، أن 

للعلاج، ويقتضي الأمر حينئذ تقديم العلاج والتعويضات العينية، والتعويضات النقدية 

البديلة عن الأجر إلى المؤمن عليه، طوال الفترة التي يكـون فيهـا عـاجزا عـن العمـل، 

 وحتى يتم شفاءه نهائيا، أو تستقر حالته، فإذا استقرت حالتـه، وأصـبح في حالـة عجـز

دائم، أو إذا أدى الحادث إلى الوفاة، اسـتحق المـؤمن عليـه معـاش العجـز الـدائم، أو 

                                                        

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٨ رقم ة والمعاشات الاجتماعيات من قانون التأمين)٢(ة  الماد)١(



 )٨١٢( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 .استحق ذويه معاش الوفاة

وفي هذا المبحث نستعرض المزايا التأمينية للعامـل المـصاب وحقوقـه الماليـة ثـم 

نعرج بالإشارة إلى مدى أحقيتـه في الجمـع بـين التعـويض المقـرر بقـانون التأمينـات 

 والتعـويض المـدني، وذلـك ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨ة والمعاشات الصادر برقم الاجتماعي

 : على النحو التالي



  
)٨١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا اول

  اا ا  اب

 لـسنة ١٤٨من قانون التأمينات الاجتماعيـة والمعاشـات رقـم ) ٤٧(لم تحدد المادة 

أن إلى قانون نظام  مضمون العلاج والرعاية الطبية، وأحال المشرع في هذا الش٢٠١٩

) ٣( الذي أفاد في المـادة ٢٠١٨ لسنة ٢التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 

منه أن المقصود بالعلاج والرعاية الطبية مجموعة الخـدمات الـصحية التأمينيـة لكافـة 

الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات 

 .)١(علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معمليةتشخيصية أو 

 ٢٠١٨ لسنة ٢من القانون ) ٣(فضلا عن ذلك فقد منح المشرع بموجب نص المادة 

مـن ذات ) ٤( المنـشأة بموجـب المـادة –الحق للهيئة العامة للتأمين الصحي الـشامل 

دمات  بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخـ–القانون 

  . المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام

  :إاءات  اج

مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة ) ٤٨(قرر المشرع المصري بمقتضى نـص المـادة 

 أنه مع عدم الاخلال بأحكـام قـانون نظـام التـأمين الـصحي ١٤٨/٢٠١٩والمعاشات 

تتولـى علاج المـصاب  فإن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ٢٠١٨نة  لس٢الشامل رقم 

 . ورعايته طبيا

مـن قـانون التأمينـات ) ٤٨(ويجوز للهيئة المعنية بالتأمين الـصحي بموجـب المـادة 

، التـصريح لـصاحب العمـل بعـلاج المـصاب ١٤٨/٢٠١٩الاجتماعية والمعاشـات 

 بهـا قـرار مـن رئـيس مجلـس إدارة ورعايته طبيا وفقا للشروط والأوضاع التـي يـصدر

                                                        

ــة ) ١٦١(نــصت عــلى ذات التعريــف المــادة  )١( ــات الاجتماعي ــانون التأمين مــن اللائحــة التنفيذيــة لق

  .٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧لس الوزراء رقم  الصادرة بقرار رئيس مج٢٠١٩ لسنة ١٤٨والمعاشات رقم 



 )٨١٤( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 .الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة

ويكون علاج المصاب في جهات العـلاج التـي تحـددها لـه الهيئـة المعنيـة بالتـامين 

المصاب وفي جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج . الصحي

  .)١(يثبت عجزه أن يشفـى أو  إلىورعايته طبيا

 للمصاب العلاج في درجة أعلى ١٤٨/٢٠١٩من القانون ) ٤٨(وقد أجازت المادة 

من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد 

 .اتفاق بذلك

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحق للمصاب ان يـسترد تكـاليف علاجـه خـارج الوحـدات 

لهيئة المعنية بالتأمين الـصحي، إذا كانـت حالتـه المرضـية طارئـة ولهـا المتعاقدة مع ا

صفة الاستعجال، بما لا تحتمل معه تأخير تقديم الخدمة العلاجيـة لـه، عـلى أن يقـدم 

  .)٢(طلب الاسترداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك

جتماعيــة مـن اللائحـة التنفيذيــة لقـانون التأمينـات الا) ١٦٢(وعمـلا بأحكـام المــادة 

 لـسنة ٢٤٣٧ الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ١٤٨/٢٠١٩والمعاشات 

 تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبما يكون قد تخلف لديه ٢٠٢١

من عجز ونسبته، كما أن للمصاب أن يطلب إعـادة النظـر في قـرار جهـة العـلاج وفقـا 

:  في الفـصل العـاشر مـن البـاب الخـامسلأحكام التحكيم الطبي المنـصوص عليهـا

 .الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل من اللائحة التنفيذية المشار إليها

                                                        

 لـسنة ١٤٨مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات رقـم ) ١٥٩( المادة )١(

 . ٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٩

 لـسنة ١٤٨رقـم مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات ) ١٦٠( المادة )٢(

  .٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٩



  
)٨١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ) ٥٠(فضلا عن ذلك فقد ألزمت المادة 

، )١( صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج١٤٨/٢٠١٩

 صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب أول مرة مـن مكـان وقـوع الإصـابة كما يلتزم

 .)٢(إلى جهة العلاج التي تعينها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي

 أيـضا أن تتحمـل الجهـة المختـصة ١٤٨/٢٠١٩مـن القـانون ) ٥٠(وقررت المادة 

ة مـن بصرف تعويض الأجر بأداء مـصاريف انتقـال المـصاب بوسـائل الانتقـال العاديـ

محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف 

الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعـالج 

 .أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية

مـــن القـــانون ) ٥٠(ة مـــن المـــادة وحيــث قـــرر المـــشرع بموجـــب الفقـــرة الأخــير

 اتبــاع مــا تقــضي بــه القواعــد التــي تتــضمنها اللائحــة التنفيذيــة للقــانون ١٤٨/٢٠١٩

من اللائحة ) ١٦٤( في شأن تنظيم الانتقال ومصاريفه فقد قررت المادة ١٤٨/٢٠١٩

التنفيذية أن تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المـصاب 

                                                        

 مكان العلاج هو المكان الذي تحدده الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل وذلك وفقـا )١(

ــه الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة  ــة ) ١٤٦(لمــا قررت ــات الاجتماعي ــة لقــانون التأمين مــن اللائحــة التنفيذي

. ٢٠٢١ لـسنة ٢٤٣٧ الصادرة بقرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ٢٠١٩ لسنة ١٤٨ات رقم والمعاش

يلتزم أيضا بأن يسلم المصاب عنـد ) ١٤٦(علما بأن صاحب العمل بمقتضي الفقرة الأخيرة من المادة 

رساله إلى الهيئة عـن كـل حالـة إصـابة تقـع بـين انقله أو لمرافقه صورة الاخطار الذي يلتزم بتحريره و

المرافق لقانون التأمينات الاجتماعيـة والمعاشـات ) ٢٢(له فور وقوعها وذلك على النموذج رقم عما

 .       ٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 

 لـسنة ١٤٨مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات رقـم ) ١٦٣( المادة )٢(

 .٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٩



 )٨١٦( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 :)١(قامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقا للقواعد الآتيةمن محل الإ

يستحق المصاب مـصاريف الانتقـال بالوسـائل الخاصـة مـن محـل الإقامـة إلى  - ١

مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على 

ــ ــة الم ــلاج أن حال ــاء الع ــار بانته ــلاج أو في الإخط ــتردد للع ــة ال ــسمح بطاق صاب لا ت

 .  باستعمال وسائل الانتقال العامة

يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العادية من محل الإقامة إلى مكان  - ٢

العلاج وبالعكس إذا لم يقـرر الطبيـب المعـالج أن حالـة المـصاب تتطلـب اسـتعمال 

ب إما إذا وسيلة انتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصا

 .كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال

                                                        

قواعــد وإجــراءات صرف : أنظــر كافــة القواعــد المتعلقــة بمــصاريف الانتقــال بالفــصل الــسادس )١(

الأحكام الخاصة بتأمين إصـابات العمـل مـن : تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، من الباب الخامس

ــات  ــة والمعاش ــات الاجتماعي ــانون التأمين ــة لق ــة التنفيذي ــيس ١٤٨/٢٠١٩اللائح ــرار رئ ــصادرة بق  ال

 .٢٤٣٧/٢٠٢١لس الوزراء مج



  
)٨١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

ب اا ق ا  
:  

خـلال فـترة تخلفـه عـن  اسـتحق وبين أداء عملـه المؤمن عليه بين الإصابةإذا حالت 

، فإذا انتهت فترة علاجه، دون شفاءه من إصابته، فيستحق هـو تعويضا عـن أجـرهعمله 

 . حقين عنه مبلغ من المال على سبيل التعويض له أو لذويهأو المست

ونتناول في هذا المطلب أحكام كل من تعويض الأجـر وتعـويض الإصـابة المقـررة 

 ولائحتـه ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨بقانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بـرقم 

 : التنفيذية، وذلك على النحو التالي

  اع اول 
ا   

 لـسنة ١٤٨مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات رقـم ) ٤٩(ررت المـادة ق

 أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختـصة ٢٠١٩

بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عـن عملـه بـسببها تعويـضا عـن أجـره يعـادل 

 .كامل أجره المسدد عنه الاشتراك

تعويض الأجر بأنه مبلغ من النقود يعادل أجر المـؤمن فقد عرف الفقه في ضوء ذلك 

عليه المصاب كاملا الذي تؤدى على أساسه اشتراكات التأمينـات بـافتراض مباشرتـه 

 . )١(لعمله

ويصرف تعويض الأجر للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنـسبة لمـن يتقاضـون 

                                                        

 محمد حامد الصياد و ليلي محمد الوزيري، تأمين إصـابة العمـل في قـانون التـأمين الاجتماعـي، )١(

 .www.elsayyad.net، ٢٠، ص ٢٠١١المذكرة التاسعة عشر، 



 )٨١٨( ت اوا ت ان ام  ا إ  

ويقـدر التعـويض اليـومي عـلى أسـاس . )١(أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغـيرهم

  .)٢(الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين

ًوتعويض الأجر يكون مستحقا للمـؤمن عليـه ابتـداء مـن اليـوم التـالي لتـاريخ وقـوع 

الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة اعتبارا من هذا التاريخ فإذا تـأخر عـن 

عن الأيام التي عولج فيهـا لـدى جهـة تقديم نفسه لجهة العلاج يصرف تعويض الأجر 

أخرى إذا ما اعتمدت الجهة المعنية بالتأمين الصحي الشهادات الطبية ومدة العلاج في 

 .)٣(تلك الجهة

ويـستمر صرف تعـويض الأجــر طـوال مــدة عجـز المـصاب عــن أداء العمـل بــسبب 

الإصـــابة إلى أن يـــشفى أو يثبـــت عجـــزه المـــستديم أو وقـــوع وفاتـــه أو بلـــوغ ســـن 

، كما يلتزم صاحب العمل بأداء أجر اليوم الذي وقعت فيه الإصابة للعامل )٤(لشيخوخةا

    .)٥(أيا كان وقت وقوعها

                                                        

ــانون التأمينــات الا) ٤٩( الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )١(  لــسنة ١٤٨جتماعيــة والمعاشــات رقــم مــن ق

٢٠١٩ . 

 لــسنة ١٤٨مـن قــانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشــات رقـم ) ٤٩( الفقـرة الأخـيرة مــن المـادة )٢(

٢٠١٩. 

من اللائحة التنفيذيـة لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات ) ١٧٢( الفقرة الأولى من المادة )٣(

 . ٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧ رئيس مجلس الوزراء رقم  الصادرة بقرار٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 

مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات ) ١٧٢( الفقرة الثانية من المـادة )٤(

 .٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 

 لــسنة ١٤٨ الاجتماعيـة والمعاشــات رقـم مـن قــانون التأمينـات) ٤٩( الفقـرة الأخـيرة مــن المـادة )٥(

٢٠١٩ . 



  
)٨١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
مع اا  

ا  ش أوا  

ــؤمن عليــه، دون شــفاءه مــن إصــابته، اســتحق، هــو أو  إذا انتهــت فــترة عــلاج الم

أو لذويه، وهو قد يكون معاشا المستحقين عنه مبلغ من المال على سبيل التعويض له 

كما قد يكون تعويضا مـن دفعـة واحـدة، بحـسب مـا إذا كانـت النتيجـة المترتبـة عـلى 

الإصابة هي وفاة المصاب، أو عجزه عجـزا كـاملا، وبحـسب درجـة العجـز في حالـة 

  .)١(العجز الجزئي

 المشرع لم يرتب الحق في التعويض على"وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

مجرد وقوع الإصابة وإنما جعله رهينا بتخلف عجز عنها، وأن مقدار التعويض يتحدد 

بحسب نسبة العجز وآثاره، فالواقعة القانونية التي يعتد بها لاسـتحقاق التعـويض هـي 

ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة، فالإصابة لا تعدو أن تكون واقعـة ماديـة لا يرتـب 

ا، ضرورة تكامــل الواقعـة المنــشئة للالتــزام بتــوافر المـشرع أثــرا عــلى مجـرد حــدوثه

عنصري الإصابة والعجز معا، ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون باستقرار العجـز 

وثباته وعدم تحوله ويتحقق بانتهاء العلاج وعودة العامـل المـصاب لعملـه حتـى ولـو 

ير القومـسيون تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق، أسـاس ذلـك أن تـاريخ تقـد

لنسبة العجز بعد أن تكون قد استقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها 

   .)٢("وليس تحديدا لتاريخ استقرارها

                                                        

حسن بن عطية الحربي، مرجع سـابق،  ؛وما بعدها ٢٥٦محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص . د)١(

 .٢١٦ص

، ٣٠، مكتـب فنـي ٢١/٤/١٩٨٥، جلـسة ٢٨ لـسنة ٣١٨ المحكمة الإدارية العليـا، الطعـن رقـم )٢(

 .٩٤٩ص 



 )٨٢٠( ت اوا ت ان ام  ا إ  

ة: أوأو و   ا إ  إذا م:  

يقصد بالعجز الكامل كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن 

  .)١(ولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط لا يكتسب منهعليه وبين مزا

 ١٤٨/٢٠١٩والمعاشـات من قانون التأمينات الاجتماعيـة ) ٥١(وقد نصت المادة 

 مـــن% ٨٠بنــسبة أو وفــاة ســوي المعــاش  أنــه إذا نــشأ عــن إصــابة العمــل عجــز كامــل

ت عـن هـذا المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسـها الاشـتراكا

  .)٢(الأجر أو الدخل

ــادة  ــررت الم ــد ق ــة ) ١٧٦(ولق ــات الاجتماعي ــانون التأمين ــة لق ــة التنفيذي ــن اللائح م

 لـسنة ٢٤٣٧ الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ١٤٨/٢٠١٩والمعاشات 

 أن معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا يقدر بواقع الحد الأدنى ٢٠٢١

ــالفقرة الأخــيرة مــن المــادة للمعــاش المنــصو مــن قــانون التأمينــات ) ٢٤(ص عليــه ب

مـن الحـد الأقـصى لأجـر % ٨٠ وهـو ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨الاجتماعية والمعاشات رقـم 

 الرقمـي للمعـاش عــن الحــد الأدنــىالاشتراك في تـاريخ الاسـتحقاق، وبـما لا يقـل 

ما يستحق المعاش جنيها، ك) ٩٠٠(من ذات القانون وهو ) ١٦٣(المشار إليه بالمادة 

 .)٣(اعتبارا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة أو ثبت فيه العجز

سنويا حتى بلوغ المؤمن عليـه سـن %) ١(وقد قرر المشرع زيادة هذا المعاش بنسبة 

                                                        

 .٢٠٠٧ لسنة ٥٥٤م من قرار وزير المالية رق) ١٠٢( المادة )١(

من قانون التأمينـات ) ٢٢( لمزيد من التفاصيل عن قواعد حساب المتوسط الشهري راجع المادة )٢(

   .٢٠١٩ لسنة ١٤٨الاجتماعية والمعاشات رقم 

من اللائحة التنفيذيـة لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات ) ١٧٧( الفقرة الأولى من المادة )٣(

 .٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 



  
)٨٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الشيخوخة حقيقة أو حكما متى كانت الوفاة أو العجز سـببا في إنهـاء خدمـة المـؤمن 

، وتحسب )١(المعاش عند تحديد مبلغ الزيادات التاليةعليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من 

 .)٢(الزيادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط

م :     ا ا  ٣٥إذا م %:-  

 لـسنة ١٤٨مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات رقـم ) ٥٢(قررت المـادة 

أو أكثر، استحق % ٣٥صابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بــ  أنه إذا نشأ عن الإ٢٠١٩

أمـا إذا  .المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من معاش الوفـاة أو العجـز الكامـل

أدى العجز الجزئي إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى 

لوغ المؤمن عليه سن الـشيخوخة سنويا حتى ب%) ١(صاحب العمل يزاد معاشه بنسبة 

حقيقة أو حكما متى كانت الوفاة أو العجز سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليـه، وتعتـبر 

  .)٣(كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادات التالية

ومن ثم فإن العجز الجزئي المستديم هو كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من 

   .)٤(ستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصليشأنه أن يحول بصفة م

خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم عدم وجود عمل آخـر ويشترط لانتهاء 

                                                        

ــانون التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات رقــم ) ٥١( الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )١(  لــسنة ١٤٨مــن ق

٢٠١٩. 

مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات ) ١٧٧( الفقرة الثانية من المـادة )٢(

 .٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 

 ومـا ١٢٢٩، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  لمزيد من التفاصيل راجع د)٣(

 .بعدها

 .٢٠٠٧ لسنة ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم ) ١٠٢( المادة )٤(



 )٨٢٢( ت اوا ت ان ام  ا إ  

ويثبت عدم وجـود عمـل آخـر لـدى صـاحب العمـل في حالـة . )١(لدى صاحب العمل

مع ثبوت العجز الجزئي بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق 

الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثـل عـن التنظـيم النقـابي أو العـاملين 

بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات 

  .)٢(التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة

 : إ م      ا إ  ٣٥إذا م:%-  

استحق المصاب %) ٣٥(ذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى إ

تعويضا، يقدر بنسبة ذلـك العجـز مـضروبا في قيمـة معـاش العجـز الكامـل عـن أربـع 

  .)٣(سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة

والتعويض عن إصابة العمل التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته الى 

هو تعويض قانوني رسم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور ويتحرك مع الأجر % ٣٥

ونسبة العجز محددا بذلك نطاقه ولم يترك لقاضي سلطة تقديره بل أوجب في حـسابه 

أن يكون مساويا لنسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل وذلـك عـن أربـع 

   .سنوات

إذا كان للعجز المتخلف تأثير على قـدرة "نه وقد قضت محكمة النقض المصرية بأ

المـصاب عـلى الكــسب في مهنتـه الأصــلية فيجـب توضــيح نـوع العمــل الـذي يؤديــه 

                                                        

ــانون التأمينــات الاج) ٥٢( الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )١(  لــسنة ١٤٨تماعيــة والمعاشــات رقــم مــن ق

٢٠١٩. 

   .٢٠١٩ لسنة ١٤٨من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ) ٢١(من المادة ) ٢( البند )٢(

لمزيـد مـن . ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات رقـم ) ٥٣( المـادة )٣(

 .١٢٣١، ص )٥(ش رقم  هامأحمد حسن البرعي، مرجع سابق. التفاصيل راجع د



  
)٨٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلـك في زيـادة درجـة العجـز في تلـك الحـالات عـلى 

 المشار ٢ المرافق للقانون، وكان الجدول رقم ٢النسبة المقررة لها في الجدول رقم 

يراعى في "ليه قد أورد تقديرا لدرجات العجز في حالات فقد الإبصار ونص على أنه ا

 أن تقدر درجة العجز الناشئ عن -١: تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي

ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابل لدرجة الإبصار قبل الإصابة 

). ٤عمـود ( درجة إبصار تلك العـين قبـل الإصـابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح

 -٣. ٦/٦ في حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار يعتبر أن العين كانـت سـليمة -٢

إذا كان تقدير الطبيب الشرعي الذي اسـتند إليـه الحكـم في تقـدير درجـة عجـز العـين 

 بالنظارة ٦/٣٦اليمنى للمطعون ضده قد تضمن أن إبصار العين قد أصبح بعد الإصابة 

 ٢وكان الجـدول رقـم % ٥٠الطبية وأنه تخلف عن إصابتها عاهة مستديمة تقدر بنحو 

 قـد حـدد درجـة عجـز العـين المـصابة في حالـة درجـة ٧٥ لـسنة ٧٩المرافق للقانون 

الموجبة لاستحقاق العجز % ٣٥وهي لا تصل إلى نسبة % ٢٤ بـ ٦/٣٦الإبصار البالغة 

طعون فيه قـد ألـزم الطاعنـة بهـذا المعـاش وأجـرى الكلي المستديم وكان الحكم الم

ودون أن % ٥٠حسابه على أساس أن العجـز الـذي أصـاب العـين اليمنـى يقـدر بنـسبة 

 ١٩٧٥ لــسنة ٧٩يعمــل في تقــدير درجــة العجــز القواعــد التــي أوردهــا القــانون رقــم 

    .)١(" المرافق له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون٢والجدول 

                                                        

  .١٦٠٦، ص ٢، ج ٤٧، مكتب فني ٢٢/١٢/١٩٩٦ ق، جلسة ٥٤ لسنة ١٨٦٠ الطعن رقم )١(



 )٨٢٤( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 اا  
  ى أ ا  ا  ا ام وا ار

 ت روا ت ان ام١٤٨  ٢٠١٩  

 ٢٠١٩ لــسنة ١٤٨يكفــل قــانون التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات الــصادر بــرقم 

 الهيئـة للمصاب التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء تحقق إصـابة العمـل فتلتـزم

القومية للتأمين الاجتماعي بالتعويض وغيره من الحقوق أيا كان سبب الاصابة، سواء 

كانــت راجعــة للعامــل المــصاب أو للقــوة القــاهرة أو للغــير، ولا يــشترط لاســتحقاق 

المصاب هذه الحقوق من الهيئة سوى خضوعه للتأمين وإصابته بإصابة عمل، فلا يهم 

ين عنه أو تخلفه أو تأخره في سداد الاشتراكات، فإهمال عدم قيام صاحب العمل بالتأم

صاحب العمل في التأمين على العامل المصاب أو في سداد الاشتراكات عنه لا يحول 

دون اقتضاء العامل المصاب والمستحقين عنه الحقوق المقررة لهم بمقتضى القانون، 

 .فتلتزم الهيئة بالوفاء بها كاملة

م الهيئة لا يمنع العامل من مطالبة شخص آخر بصفته مسئولا فضلا عن ذلك، فإن التزا

لذا، العامل يقتضي حقـه في التعـويض عـن . عما ألم به وفقا لقواعد المسئولية المدنية

إصابة العمل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مقابل الاشـتراكات التـي شـارك 

التعويض قبل المسئول عن الفعل هو وصاحب العمل في دفعها، بينما يتقاضى حقه في 

 .الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس هناك ما يمنع من الجمع بين الحقين

بجميـع الحقـوق وقد قرر المشرع المصري التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـي 

 حتـى ولـو كانـت الإصـابة )تأمين إصابات العمـل( الرابع  البابمالمقررة وفقا لأحكا

 مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه قتضيت

 .)١(من حق قبل الشخص المسئول

                                                        

 .٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم والمعاشات الاجتماعية نات من قانون التأمي) ٦٤( المادة )١(



  
)٨٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لا يجـوز للمـصاب أو المـستحقين عنـه التمـسك ضـد الهيئـة كما قـرر المـشرع أنـه 

،  قانون آخرلأي طبقا الإصابة تستحق عن التيبالتعويضات قومية للتأمين الاجتماعي ال

 قـد نـشأت الإصـابة كانـت إذاأيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا ذلك م كما لا يجوز له

 . )١(عن خطأ من جانبه

لذا، فإنه يحق للمضرور أن يجمع بين التعويض الذي يطالب به عـن الـضرر الناشـئ 

ًعن الخطأ ـ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية ـ وبين ما قد يكـون مقـررا لـه عـن ذلـك  ً

 .بموجب أي قانون أخر

 ١٤٨/٢٠١٩من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات ) ٦٤(طع نص المادة ويق

بأن تنفيذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابـع 

لا يخل بحق المؤمن عليه في اللجوء إلى القـضاء للحـصول ) تأمين إصابات العمل(

كان التعويض المقـرر لـه بمقتـضى قـانون على تعويض تكميلي من صاحب العمل إذا 

ًالتأمين الاجتماعي غير كاف لجبر الضرر الذي لحق به بسبب الإصابة أيا كانت درجة 

 . خطأ صاحب العمل أي دون التفات إلى جسامة الخطأ أو بساطته

لما كان العامل يقتضي حقه في التعويض "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه 

 الهيئة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة في مقابـل الاشـتراكات التـي عن اصابة العمل من

شارك هو ورب العمل في دفعها بينما يتقـاضى حقـه في التعـويض قبـل المـسئول عـن 

الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ثمة مـا يمنـع مـن الجمـع بـين 

 .)٢("الحقين

 ان العامـل الـذي ١٩٧٥ لـسنة ٧٩قـم  من القـانون ر٦٦مفاد المادة "كما قضت بأن 

                                                        

 ..٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم والمعاشات الاجتماعية نات من قانون التأمي) ٦٦( المادة )١(

  .١٥٨٤، ص ٢، ج ٤٨، مكتب فني ٢٨/١٢/١٩٩٧ ق، جلسة ٦١ لسنة ٤٨٦١  الطعن رقم)٢(



 )٨٢٦( ت اوا ت ان ام  ا إ  

تسري عليه أحكام تأمين اصابات العمل إذا اصيب نتيجة حادث اثنـاء تأديـة العمـل او 

بسببه وكانت الاصابة ترجع إلى فعل ضار من شخص آخر خلاف صاحب العمل فإن 

ذلك لا يعفي الهيئة من التزامها بالتعويض ولا يخل بما يكون للمصاب مـن حـق قبـل 

ــدني الــشخص ا ــانون الم ــواردة بالق ــسئولية التقــصيرية ال ــام الم ــا لأحك لمــسئول وفق

 .)١("لاختلاف مصدر كل حق عن الآخر

  ا   ا   ب أوا  ز 
م    تم ا م إذا إ ا :  

لزمه بأن يثبت خطأ شخصي في جانب إن مطالبة العامل المضرور بتعويض تكميلي ت

صاحب العمل المسئول عن الضرر، فالمشرع المصري قيد الحق في حصول العامل 

المضرور على تعويض تكميلي بقيد ارتكاب صاحب العمل خطأ شخصي، ولكنـه لم 

فيكفي أن يصدر من صاحب العمل خطأ، أيا ما كانت  يشترط أن يكون الخطأ جسيما،

ته الذاتيـة، وهـو خطـأ واجـب الإثبـات طبقـا للقواعـد العامـة في درجته، يرتب مـسئولي

 . المسئولية التقصيرية

ومن ثم فإن الخطأ المجرد من صاحب العمل أو من تابعيه، يعطي للعامل المـصاب 

التعـويض الجـزافي مـن التـأمين الاجتماعـي والتعـويض (الحق في التعويض الكامل 

شرط يؤدي إلى نقل عبء إثبات الخطأ على والأخذ بهذا ال). التكميلي من رب العمل

عاتق المضرور مما يعرضه لخطر عدم مقدرته على إثبات الخطأ في جانـب صـاحب 

ويذهب جانب . العمل فإذا فشل في ذلك فإنه يخرج من تحت مظلة الحماية القانونية

من الفقـه إلى القـول بأنـه كـان يتعـين عـلى المـشرع افـتراض قرينـة الخطـأ باعتبـار أن 

) ١٧٨(حب العمل مسئول عن حراسة الآلات الخطرة على النحو الوارد في المادة صا

                                                        

 .٥٩١، ص ١، ج ٢٨، مكتب فني ١/٣/١٩٧٧ ق، جلسة ٤٣ لسنة ٥٣٨ الطعن رقم )١(



  
)٨٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

مــن القــانون المــدني، فالأخــذ بهــذا الأســاس يــؤدي إلى افــتراض الخطــأ في جانــب 

الحارس ويؤدي أيضا إلى افتراض تقصير الحارس في الإشراف والتوجيـه والرقابـة، 

أن الضرر ناشئ عن السبب الأجنبـي ولا يمكنه التخلص من هذه المسئولية إلا بإثبات 

  .)١(وأنه لا يدله في حدوثه أو نفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر

 دون خطأ –وقد قضت محكمة النقض المصرية بجواز الرجوع على صاحب العمل 

 وإنما باعتبار مسئوليته عن أفعال تابعيه، وهو ما استقرت عليه الدائرة –ثابت في جانبه 

 للمحكمة، كما استقرت عـلى ذلـك أيـضا الـدائرة المدنيـة للمحكمـة بجـواز الجنائية

الرجــوع عــلى صــاحب العمــل، باعتبــاره متبوعــا وفقــا لقواعــد المــسئولية عــن أفعــال 

التابعين، مبررة ذلك، بأن عدم جواز الرجوع على صاحب العمـل إلا بـسبب خطـأ في 

متبوع فإن مصدرها القانون، فـإذا جانبه، يقف عند حد مسئوليته الذاتية، أما مسئوليته ك

كان الضرر قد وقع للعامل المصاب بفعل احد التابعين لصاحب العمل، جاز للعامل، 

. استنادا للقواعد العامة في المسئولية عن أفعال التابعين، الرجوع على صاحب العمل

وفي هذه الحالة يجوز للعامل أن يجمع بين التعويـضين، التعـويض المقـرر بموجـب 

نون التأمينات الاجتماعيـة، والتعـويض الـذي يـستحقه مـن صـاحب العمـل بوصـفه قا

مسئولا عن أفعال تابعيه، وتنقضي في هذه الحالة، فكرة الإثراء بلا سـبب، لان المبـالغ 

فـالحقوق التأمينيـة مـصدرها الاشـتراكات : التي يحصل عليها، تتعدد بتعدد المصادر

ولما .  فهو الفعل الضار– وفقا للقواعد العامة –التي تؤدى للهيئة، أما مصدر التعويض 

كــان صــاحب العمــل يلتــزم بــدفع التعــويض بوصــفه ضــامنا، ولــيس باعتبــاره مــسئولا 

مسئولية ذاتية عن خطأ ارتكبه، فإن من حق العامل أن يطالبه بالحـصول عـلى تعـويض 

                                                        

، ١٩٩٨سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بضمان السلامة في عقـد العمـل، دار النهـضة العربيـة، .  د)١(

  .١١٦-١١٤ص



 )٨٢٨( ت اوا ت ان ام  ا إ  

  .)١(لما أصابه من ضرر، وفقا لقواعد مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه

 إلى القـول بـأن العامـل – بحـق – ناحية أخرى يذهب جانب من الفقـه المـصري من

المصاب لا يستطيع أن يجمع بين تعويضين عن نفس الـضرر، بـما يتجـاوز جـبر هـذا 

لذلك يجب خصم المبالغ التي يحصل عليها العامل من هيئة التأمينـات عنـد . الضرر

لا يلتزم هذا الأخير إلا بتكملـة تقرير التعويض الذي يلتزم به صاحب العمل، وبحيث 

التعويض، أي الفرق بين التعويض الجزافي الذي تؤديه الهيئة، وبين التعويض الكامل 

  .)٢(الذي يغطي كل الضرر الذي إصابة

بناء على ذلك، يمكننا القول بأن حصول العامل المصاب المؤمن عليه عـلى حقوقـه 

 لا يمنعه ١٤٨/٢٠١٩جتماعية والمعاشات التأمينية المقررة طبقا لقانون التأمينات الا

من مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر للضرر الناشئ عن خطئه الشخصي الذي نـشأ 

عنه الضرر، ومقتضى ذلك وجوب استنزال الحقوق التأمينية من جلـة التعـويض الـذي 

 .يستحق

ومن نافلـة القـول فـإن تعـويض حـوادث العمـل والأمـراض المهنيـة يعـد مـن أوائـل 

المجالات في قانون التأمين الاجتماعي الفرنسي، فتعدد حوادث العمل مع تطور تقنية 

الآلات أظهر حدود نظام المسئولية المدنية التي تقوم أصالة على فكرة الخطأ، فعندما 

 مـن الـصعوبة وأن – بـصفة عامـة –يقع حادث في مصنع يكـون التـدليل عـلى الخطـأ 

لحــصول عــلى تعــويض، وهــو الأمــر الــذي حــدا المتــضرر أو ورثتــه لا يــصلون إلى ا

 الذي قـام عـلى نظـام مـسئولية ١٨٩٨ ابريل ١٩بالمشرع الفرنسي إلى إصدار القانون 

في . دون خطأ يقوم على فكرة المخاطر التي تعطي الحق في تعويض جزافي وتلقـائي

                                                        

 .١٢٥١، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق. د:  راجع الحكم بالتفصيل)١(

 .١٢٥٠، ص )٥( هامش رقم أحمد حسن البرعي، مرجع سابق.  د)٢(



  
)٨٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

مقابل ذلك فلا توجد أي دعـوى تعـويض عـن الحـوادث أو الأمـراض المهنيـة يمكـن 

مـن ) ٤٥١(ر أو ورثته إقامتها وفقا للقواعد العامة، وذلك وفقا لأحكام المادة للمتضر

 .)١(قانون التأمينات الاجتماعية الفرنسي

بالإضافة إلى ذلك فإنه من المستقر عليـه أيـضا في القـانون الفرنـسي قيـام المـسئولية 

الصحة الجنائية لصاحب العمل سواء بسبب مخالفته التنظيم الخاص بحق العمال في 

والأمان داخل العمل أو بسبب تصرفات الإهمال التي تسبب حـوادث العمـل وتـؤدي 

إلى وقوع الأمراض المهنية، أما المسئولية المدنية فهي ذات نطاق أقل وذلـك بـسبب 

تعدد انظمة التعـويض عـن حـوادث العمـل والأمـراض المهنيـة التـي يـشملها التـأمين 

 مع ذلك بعض آثار المسئولية المدنية حيث أن الاجتماعي، غير أن هذه الأنظمة تحفظ

أصحاب العمـل يمولـون عـن طريـق الأقـساط صـناديق التـأمين الاجتماعـي ممـا يعـد 

تعويض جزئي من جانبهم للأضرار التي تنسب لأنشطة منشآتهم على هدى الخطورة 

  .)٢(الفعلية لها

                                                        
(1) Gaudu, F.: Droit du travail, Dalloz, Paris, 2e édition, 2007, p. 150. 
(2) R. Pellet, L’entreprise et la fein du régime des accidents et des maladies 
professionnelles, Dr. Soc. 2006, p. 402 ; Pélissier, J., Auzero, G. et 
Emmanuel, op, p. 749. 



 )٨٣٠( ت اوا ت ان ام  ا إ  

ا ا  
ق اا  نب اأ  

:-  

 لـسنة ١٤٨مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات رقـم ) ٥٧(لمـادة نصت ا

 :تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتيةُلا يستحق " على أنه ٢٠١٩

 .ه إصابة نفسؤمن عليهإذا تعمد الم - ١

  .إذا حـدثت الإصابة بسبب سـوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب - ٢

 :ذلكويعتبر في حكم 

 .دراتأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخكل فعل ي -

 .العملكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل  -

عجـز مـستديم عنهـا وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليـه أو تخلـف 

 .مل من العجز الكا)%٢٥( لىتزيد نسبته ع

إلا إذا ثبـت ذلـك مـن التحقيـق الـذي ) ٢  و١(ولا يجوز التمسك بإحـدى الحـالتين 

 .)١("من هذا القانون) ٦٢، ٦١(ًيجرى في هذا الشأن وفقا لأحكام المادتين 

                                                        

 عـلى أن ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨رقـم والمعاشـات من قانون التأمينات الاجتماعية ) ٦١( نصت المادة )١(

 الشرطة عن كـل  بإبلاغسئول الفعلي عن الإدارة لديهأو المالعمل في القطاع الخاص يلتزم صاحب "

 ويكـون ، ساعة من تاريخ تغيبه عـن العمـل٤٨حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 

ًالبلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عـن الحـادث وظروفـه والعـضو المـصاب والجهـة 

ختـصة ويكتفـى بمحـضر تحقيـق إداري يجـرى بمعرفـة الـسلطة الم. التي نقل إليها المصاب لعلاجـه

لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن علـيهم المـشار 

مـن ذات ) ٦٢(ونـصت المـادة . "مـن هـذا القـانون) ٢(من أولا مـن المـادة ) ٢ ، ١(إليهم في البندين 

 ويبـين في ،لاغتجـرى الجـهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا مـن صورتين في كل ب"القانون على أن 

 كـما يوضـح بـصفة خاصـة مـا إذا كـان ،التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقـوال الشهود إن وجدوا



  
)٨٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

والملاحظ مـن ذلـك، أن المـشرع أراد أن يواجـه الحـالات التـي يعمـد فيهـا العامـل 

ًالمصاب، طمعا في الحصول على التعويضات المقررة، إلى إيقاع الضرر بنفسه، غير 

شرع راعى أن أغلب إصابات العمل تقع نتيجة خطأ من المصاب، وذلك بسبب أن الم

ًاعتياد العامل على عمله إلى درجة تجعل درجة انتباهه تقل، اعتمادا على تعوده اليومي 

لذا، لم يقرر المشرع حرمان العامل من الحقوق التأمينية، بسبب أي خطأ . على العمل

 .)١( درجة معينة من الجسامةيرتكبه، بل اشترط أن يكون الخطأ على

فلا يحرم العامـل المـصاب مـن حقوقـه التأمينيـة إلا في حالـة تعمـده إصـابة ومن ثم 

نفـسه، أو ارتكابــه ســوء ســلوك فــاحش ومقـصود مــن جانبــه، أدى لحــدوث الإصــابة، 

لذا، فإن الخطـأ الـذي يـؤدي . وثبوت ذلك من خلال محضر شرطة، أو تحقيق إداري

ًلمصاب من تعويض تأمين إصابة العمل، لابد أن يكـون عمـديا أو إلى حرمان العامل ا

بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود، أما الخطأ العادي فـلا يـؤدي إلى المـساس بحـق 

 . العامل المصاب في الحصول على هذا التعويض

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشرع لم يحرم العامل المصاب من حقه في العلاج، وهو 

ات العينية، حتى ولو كانت الإصابة نتيجة خطأه العمدي أو بـسبب ما يعرف بالتعويض

 . سوء سلوكه الفاحش والمقصود

ًفضلا عن ذلـك، فـإن المـشرع المـصري لم يعتـد بالخطـأ العمـدي وبـسوء الـسلوك 

                                                                                                                                               

) ٥٧(الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود مـن جانب المـصاب طبقـا لأحكـام المـادة 

ب إذا سـمحت وتبين فـيه كـذلك أقـوال صاحـب العمـل أو مــندوبه وأقــوال المــصامن هذا القانون، 

 وعلى هـذه الجـهة مـوافاة الهيئـة بصورة مـن التحقيق وللهيئـة طــلب اسـتكمال التحقيـق ،حالته بذلك

 ."إذا رأت محلا لذلك

  .١٢٦١، ص )٥( هامش رقم بقاأحمد حسن البرعي، مرجع س. د )١(



 )٨٣٢( ت اوا ت ان ام  ا إ  

الفاحش، لحرمان ورثة العامل من الحق في التعويض الاجتماعي، ويرجع جانب مـن 

، حيـث يـرى أنـه مـن غـير الملائـم التمـسك بخطـأ الفقه ذلك للاعتبارات الاجتماعيـة

ًالعامل في مواجهة أرملته وأولاده، لحرمانهم من حقهم في التعويض، فـضلا عـن أنـه 

من الصعب على الهيئة التأمينية إثبات ارتكاب العامل لخطأ غير مغتفر خاصة في حالة 

 .  )١(وفاته

صاب، المزايـا النقديـة ويتضح من النص التشريعي، كذلك، أن استحقاق العامل الم

المقررة بتأمين إصابة العمل، يرتبط بجسامة الإصـابة ودرجـة خطورتهـا، ولا شـك أن 

فحرمــان العامــل المــصاب مــن . هــذا الارتبــاط لا تفــسره إلا الاعتبــارات الاجتماعيــة

الحقوق التأمينية في الحالات سالفة الذكر، مرهون بألا ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن 

 .من العجز الكامل% ٢٥و تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته عن عليه، أ

لذا، فإن توفى المؤمن عليه بسبب إصابة عمل ناتجة عـن خطـأه العمـدي أو سـلوكه 

الفاحش المقصود، فإن ذلك لا يؤدي إلى حرمان المستفيدين عنه، مما يستحق له من 

مـن العجـز % ٢٥عـن وكذلك إذا نشأ عن الإصـابة عجـز مـستديم تزيـد نـسبته . معاش

الكامل، ظل المؤمن عليه مستحقا لحقوقه التأمينية، على الرغم من الخطأ الـذي وقـع 

 .منه

ًوأخيرا، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا يجـوز لهـا أن تحـرم المـصاب مـن 

حقوقه التأمينية إلا إذا ثبت من محضر الشرطة أو التحقيـق الإداري، أن الحـادث وقـع 

 .    عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليهنتيجة 

وفي فرنسا، فتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قرر حرمان العامل المصاب من 

                                                        

، ص ٢٠٠٣محمد محمد عجيز، دور الخطأ في تأمين إصـابات العمـل، دار النهـضة العربيـة، .  د)١(

 . وما بعدها٢٣٥



  
)٨٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الحصول على الأداءات النقدية المقررة بقانون الضمان الاجتماعي، في حالة ثبوت أن 

 . )١(الإصابة ترجع إلى خطأه العمدي

لأسباب المؤديـة لحرمـان العامـل المـصاب مـن الحقـوق الماليـة وفيما يلي نتناول ا

المترتبة على إصابة العمل وهي كما حددها المشرع المصري الخطأ العمدي وسـوء 

 :السلوك الفاحش والمقصود، وذلك في المطلبين التاليين

                                                        

 .١١٠محمد محمد عجيز، مرجع سابق، ص .  د)١(



 )٨٣٤( ت اوا ت ان ام  ا إ  

  ا اول
  ا اي

:-  

 نتيجة خطأه العمدي تحرمه من قرر المشرع المصري أن الإصابة التي تحدث للعامل

الضمان القانوني، وذلك بخلاف أن تحدث الإصابة نتيجة خطـأ عمـدي مـن صـاحب 

 إلى -  بالإضافة إلى أحقية العامل المصاب في الضمان القانوني -العمل فذلك يؤدي 

إعمال القواعد العامة في المسئولية المدنية وأحقية العامل المصاب في الرجوع على 

 .مل المسئول بالتعويض الكاملصاحب الع

ويدور الحديث في هذا المطلب حول تعريف الخطأ العمد وإثبات عنصر العمد في 

 :الإصابة، وذلك على النحو التالي

  اع اول 
   ا اي

ًلم يضع المشرع المصري، على غرار ما فعله المشرع الفرنسي، تعريفا للخطأ العمد، 

 . القضاءًتاركا ذلك للفقه و

قد تعددت محاولات الفقه في تعريف الخطأ العمد، ومن ذلك ما ذهب إليه جانب و

 يتطلـب دالعمـفإن   ثمومن. من الفقه بأنه تعمد العامل إصابة نفسه وإلحاق الضرر بها

الإرادة الحـرة وهـو مـا يـشترط لتقريـر المـسئولية بوجـه عـام، : توافر عنـصرين، الأول

 .)١( في تحقيق النتيجة التي تتجه إليها الإرادةالعلم القصد أو: والثاني

مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشــات ) ٥٧(ولقـد ورد لفـظ العمـد بالمـادة 

                                                        

؛ ٢٥٢ ؛ حـسن بـن عطيـة الحـربي، مرجـع سـابق، ص ٣٧٥أحمد محـرز، مرجـع سـابق، ص .  د)١(

، )١(عزيـز جـواد هـادي، التعــويض عـن إصـابة العمــل، مجلـة العلـوم القانونيــة، العـراق، العـدد رقــم 

ـــــــم  ـــــــد رق ـــــــا ١١٣، ص٢٠١٠، )٢٥(المجل ـــــــدها وم ـــــــتروني . بع ـــــــع الالك ـــــــر الموق أنظ

www.colaw.uobaghdad.edu.iq 



  
)٨٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ً عاما مجردا، مما استدل الفقه معه على أنه يكتفى فيه بالقصد العام، حتى ١٤٨/٢٠١٩ ً

مـد مجـرد العلـم يتوافر عنصر العمد في الفعل الذي أحدث الإصـابة، فيكتفـى في الع

بحقيقة الواقعة، وقصد وقوع الضرر، بغض النظر عن الباعث الذي دفع العامل لإثبات 

 .)١(الفعل، وبغض النظر عن تحقق النتيجة أم لم تتحقق

وإذا كان الخطأ العمـدي للعامـل يتـضمن عنـاصر الخطـأ العمـدي بوجـه عـام، فإنـه 

 تعـويض بـدون وجـه حـق، ينطوي على عنصر إضافي، يتمثل في إرادة الحصول عـلى

فالعامل بارتكابه لخطـأ عمـدي، إنـما يهـدف إلى التحايـل، للحـصول عـلى الأداءات 

وهذا العنصر الإضافي يوضح حقيقة أن بعض . المالية المقررة في تأمين إصابة العمل

الأفعال التي قد تصدر العامل، وتكون عمديـة، ولكنهـا لا تـشكل أي خطـأ في جانبـه، 

ًن مستبعدة من الضمان، ومنها العامل الذي يعرض نفسه للخطر انقـاذا وبالتالي لا تكو

لزميله فمات، والعامل الذي يقتل أو يجرح زميله الذي اعتدى عليه، والعاملة التي تقتل 

 .)٢(ًنفسها تخلصا من اغتصاب يوشك أن يقع بها

                                                        

  .٣٧٦أحمد محرز، مرجع سابق، ص .  ؛ د٢٢٧السيد عيد نايل، مرجع سابق، ص .  د)١(

 .٧٧-٧٦محمد محمد عجيز، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 )٨٣٦( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 مع اا  
ا  ا  تإ  

 اسـتظهار عنـصر العمـد فيهـا، وذلـك أمـر يتعلـق بوقـائع إذا حدثت الإصابة فإنه يلزم

الحادث وظروفه، ومن ثم فإن القاعدة هي أن الفصل فيه مسألة موضوعية يترك تقديرها 

  .)١(لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ما يقدره في هذا الشأن

 مـــن تجـــرى الجـــهة القائمــة بــأعمال التحقيــق تحقيقــاوفي حالــة وقــوع الحــادث ف

 ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقـوال الشهود إن ،صورتين في كل بلاغ

 كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ،وجدوا

وتبـين فــيه من هـذا القـانون، ) ٥٧(ومقصود مـن جانب المصاب طبقا لأحكام المادة 

 ،دوبه وأقـوال المـصاب إذا سمحت حالته بـذلككـذلك أقـوال صاحـب العمل أو مـن

وعلى هـذه الجـهة مـوافاة الهيئـة بصورة مـن التحقيق وللهيئة طـلب استكمال التحقيق 

  .)٢(إذا رأت محلا لذلك

بناء على ذلك، فإن الوقائع ووسـائل الإثبـات والأدلـة التـي يتـضمنها التحقيـق بـصفة 

لفعل المحدث للإصابة، الذي يدخل في خاصة تؤدي إلى استظهار عنصر العمد في ا

 .تقدير قاضي الموضوع

                                                        

 .٣٧٧أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص .  د)١(

 .٢٠١٩ لسنة ١٤٨عية والمعاشات رقم من قانون التأمينات الاجتما) ٦٢( المادة )٢(



  
)٨٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  
  )ا  ا)ء اك ا واد 

ً متأثرا في ذلك بالمشرع الفرنسي -أخذ المشرع المصري بفكرة الخطأ غير المغتفر 

 الخــاص ١٨٩٨ أبريــل ٩الــذي اســتحدث هــذا النــوع مــن الخطــأ بموجــب القــانون 

 وقصره على الخطأ الذي يقع من العامل، وعبر عنـه بـسوء الـسلوك -إصابات العمل ب

ًالفاحش والمقصود، دون أن يضع تعريفا له، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا الخطأ يترتب  ً

عليـه حرمــان العامــل المــصاب مــن الحــصول عــلى التعــويض المقــرر بتــأمين إصــابة 

 .)١(العمل

 الفقه لوضع تعريف لفكرة الخطأ غير المغتفر الـذي ومن ثم لم يهتم جانب كبير من

، إلا أنه كان "سوء السلوك الفاحش والمقصود"عبر عنه المشرع المصري باصطلاح 

ًمحلا لاجتهاد فريق آخر من الفقه، منهم من ذهب إلى اعتباره مرادفـا للخطـأ الجـسيم  ً

 . )٢(اً للاستنكارًحيث يرى أن يتصف سوء السلوك بالفحش بمعنى أن يكون جسيما مثير

ًوالعنصر العمدي ممثلا في إرادة الإضرار، هو العنصر الحاسم في التفرقة بين سـوء 

والخطأ العمدي، فمرتكب الخطـأ ) الخطأ غير المغتفر(السلوك الفاحش والمقصود 

أمـا سـوء . ًالعمدي يكون عالمـا بأبعـاد نتائجـه، إذ أن نيتـه تتجـه نحـو إحـداث الـضرر

فهو خطأ غـير عمـدي، ومـن ثـم لا ) الخطأ غير المغتفر(لمقصود السلوك الفاحش وا

يتوافر لدى صـاحبه قـصد إحـداث الـضرر، وقـد عرفتـه الـدوائر المجتمعـة لمحكمـة 

خطأ ذو جسامة اسـتثنائية ينـشأ عـن فعـل، أو امتنـاع، إرادي مـع "النقض الفرنسية بأنه 

                                                        

 . وما بعدها١٣٢محمد محمد عجيز، مرجع سابق، ص . د:  لمزيد من التفاصيل أنظر)١(

، ١٩٦١محمد حلمي مراد، قـانون العمـل والتأمينـات الاجتماعيـة، مطبعـة نهـضة مـصر، .  د)٢(

  .٦٣٠ص 



 )٨٣٨( ت اوا ت ان ام  ا إ  

برره، ويتميـز بانعـدام شعور فاعله بالخطورة التي يتضمنها دون أن يكون له أي سبب ي

 .)١(القصد الذي يتوافر للخطأ العمدي

ا  ر ا:-  

 ١٤٨/٢٠١٩مــن قــانون التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات ) ٥٧(أوردت المــادة 

صورتين، على سبيل المثال، لـسوء الـسلوك الفـاحش والمقـصود مـن جانـب العامـل 

 :لنحو التاليالمصاب الذي يؤدي لحدوث الإصابة، هما على ا

ورة اأو: ا ا   با    راتا:  

قرر المشرع المصري اعتبار حالة السكر التي تؤدي إلى إصابة العمل في حكم سوء 

فكـل فعـل يأتيـه المـصاب تحـت . السلوك الفاحش والمقصود الذي يستبعد الضمان

وك الفـاحش والمقـصود، فـإذا وقـع تأثير الخمـر والمخـدرات، في حكـم سـوء الـسل

الحادث الذي أدى إلى الإصابة نتيجة خطأ العامل الذي ارتكبه وهو سكران، اعتبر هذا 

الخطأ في حكم سوء السلوك الفاحش والمقصود، إذ السكر في حـد ذاتـه لـيس خطـأ 

يرتب عليه القانون حرمان المصاب من التعويض، بل لابد أن يرتكب المصاب خطأ، 

وحيث قد افترض المشرع أن الخطأ الذي يقع .  الإصابة، وهو في حالة سكريؤدي إلى

من المصاب وهو سكران، خطأ فاحش والمقصود، فبذلك لا يمكن للمصاب أن يثبت 

  .)٢(أن خطأه لا ينطوي على سوء سلوك فاحش

إلى أنه يستوي في حالـة الـسكر التـي تحـرم مـن الـضمان أن  –بحق  –ويذهب الفقه 

العامل للمادة المسكرة أثناء تأدية عملـه أو خارجـه ولكنـه حـضر إليـه في يكون تناول 

ولكـن يجـب أن يكـون خطئـه وهـو . حالة سكر وحدثت الإصابة وهو في هذه الحالـة

                                                        

 .٧٠-٦٩محمد محمد عجيز، مرجع سابق، ص .  د)١(

 .٢١٣بق، ص اعجيز، مرجع سمحمد محمد . د )٢(



  
)٨٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

سكران السبب المنشئ للإصابة، أما إذا حـدثت لـه الإصـابة وهـو سـكران ولكـن دون 

صنع فالضمان قائم وكذلك تدخله كما لو سقطت عليه آلة أو انهار عليه جدار من الم

الحال بالنسبة لحالة سكره بغير اختيـاره وبـسبب خـارج عـن إرادتـه كـما لـو دسـها لـه 

شخص في طعامه أو شرابه من باب الانتقام أو الدعابة أو كما لو تناولها اختيارا ولكن 

عن جهل منه بطبيعتها المخدرة أو المسكرة بأن اعتقد مثلا أنها شيء شائع مما يأكلـه 

الناس أو يشربونه لغير غرض السكر ويلزم أن يثبت أنه فقد شعوره تماما حتى يعفى من 

  .)١(المسئولية وهذا ما يجب أن يثبته التحقيق من وقائع الحادث

مرة اا: ا ت ا     ةظ أ 
ا  :  

ت الوقاية من مخاطر العمل، في حكم سـوء اعتبر المشرع المصري، مخالفة تعليما

ويــذهب الفقــه إلى القــول بأنــه يــشترط أن تكــون هــذه . الــسلوك الفــاحش والمقــصود

التعليمات صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، ولا تقبل تفـسيرات متعـددة، وتـأتي في 

صيغة الأمر الجازم، وأن تكون معلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل، مما يقتضي أن 

تكون مكتوبة، وليست شـفهية، ويأخـذ حكـم الكتابـة الاسـتعانة بالرسـومات الظـاهرة 

والمفصحة، ومتى توافر في هذه التعليمات شرطا الصراحة والعلانية، أصبحت ملزمة 

لجميع العمال، وتصبح مخالفتها خطأ فاحش ومقصود، فإذا نتج عن ذلك حادث أدى 

مـل مـن التعـويض المقـرر بتـأمين إصـابة ًإلى الإصابة كـان ذلـك سـببا في حرمـان العا

 .)٢(العمل

                                                        

  .٤١٣أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص .  د)١(

 .٢٠٩بق، ص امحمد محمد عجيز، مرجع س. د )٢(



 )٨٤٠( ت اوا ت ان ام  ا إ  

   

 ا البحث الحقوق المستحقة للعامل المصاب في حالات إصابة العمل،ذتناول ه 

مستهدفا إلقاء الضوء على الحماية القانونية، التي قررها المشرع في قـانون التأمينـات 

مـن مخـاطر العجـز ، للطبقـة العاملـة، ٢٠١٩ لسنة ١٤٨الاجتماعية والمعاشات رقم 

والوفاة، وما يترتب عليهما من آثار اجتماعية وخيمة، تطالهم ومن يعولون، خاصة بعد 

أصبحت الطبقة والتي نتج عنها أن التطورات الاقتصادية التي أتت بها الثورة الصناعية، 

 إصـابة العمـل التـي وقـع خاصة و، للمخاطر الاجتماعيةً أكثر الطبقات تعرضا،العاملة

 بـسبب تطـور الآلات وعـدم كفايـة ، بداية الثورة الصناعيةالعمال، منذف آلاا ضحاياه

 .السلامة والصحة المهنيتينإجراءات 

  ــن ــرر للعامــل المــصاب الحــق في نــوعين م وقــد تبــين، كــذلك، أن المــشرع ق

التعويض التأميني الذي تمنحه هيئة التأمينات الاجتماعيـة في ضـوء : التعويض، الأول

ل بتسديد الاشتراكات المحددة لتغطية المخاطر، والثاني، التعويض قيام صاحب العم

التكميلي الذي يقع عـلى عـاتق صـاحب العمـل باعتبـاره المـسئول عـن الـضرر الـذي 

ــة، ويــستحق العامــل المــصاب التعــويض  ــه بالتزاماتــه القانوني أصــاب العامــل لإخلال

 .  أو تابعيهالتكميلي بشرط أن يقوم بإثبات مسئولية صاحب العمل الشخصية

  ،بناء على ذلك، فإن العامل المصاب لا يستطيع مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية

بالتعويض الكامل لكافة أضراره الجسدية، بل يمكنه فقط المطالبة بالتعويض الجزافي 

المحدد سلفا، غير أن المشرع سمح بدور تكميلي للقواعد العامة للمـسئولية المدنيـة 

ار التي لا تدخل في نطاق التعويض الجزافي المقرر بقانون التأمينات في تغطية الأضر

ُ، مما يمكن العامل المصاب أن يطالب صاحب ١٤٨/٢٠١٩الاجتماعية والمعاشات 

العمل بالتعويض التكميلي بموجب القواعد العامة للمسئولية المدنية، إذا تمكـن مـن 

 . إقامة الدليل على خطأ صاحب العمل أو تابعيه



  
)٨٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
اا  

أو :ا اا:  

ــي . د - ١ ــسن البرع ــد ح ــشريعات .  د-أحم ــيط في الت ــي، الوس ــد البرع ــي احم رام

الاجتماعية، الجزء الأول الثورة الصناعية وأثارها الاجتماعيـة والقانونيـة، دار النهـضة 

 .٢٠٠٩العربية، 

ــي . د - ٢ ــسن البرع ــد ح ــشريعات .  د-أحم ــيط في الت ــي، الوس ــد البرع ــي احم رام

 .٢٠٠٩عية، الجزء السادس التأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية، الاجتما

أحمد حسن البرعـي، الوسـيط في التـشريعات الاجتماعيـة، الجـزء الـسادس . د - ٣

 .٢٠٠٠التأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 

هـضة العربيـة، السيد عيد نايل، الـوجيز في قـانون التـأمين الاجتماعـي، دار الن. د - ٤

٢٠٠٧. 

ثروت فتحي إسماعيل، قانون التـامين الاجتماعـي وفقـا لأحـدث التعـديلات . د - ٥

 . ٢٠٠٥التشريعية، بدون دار نشر، 

حسام الدين كامل الأهواني، أصول قانون التأمين الاجتماعي، بدون دار نشر، . د - ٦

١٩٩٩ . 

لمـسئولية حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ ا. د - ٧

ــة الجــلاء الجديــدة، المنــصورة، الطبعــة الأولى  المدنيــة والتــأمين الاجتماعــي، مكتب

١٩٩٧. 

سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بضمان السلامة في عقد العمـل، دار النهـضة . د - ٨

 .١٩٩٨العربية، 

سمير عبد السميع، الموسـوعة الـشاملة لإصـابات العمـل والأمـن الـصناعي، . د - ٩

 .٢٠٠٣ والنشر، الطبعة الأولى، الفتح للطباعة



 )٨٤٢( ت اوا ت ان ام  ا إ  

محمــد أحمــد إســماعيل، دراســة في أحكــام قــانون التأمينــات الاجتماعيــة . د -١٠

 .اليمني، بدون دار نشر، بدون سنة نشر

محمد حسن قاسم، التأمينات الاجتماعية النظام الأساسي والنظم المكملة، . د -١١

 .١٩٩٥دار الجامعة الجديدة للنشر، 

 .١٩٩٧ون التامين الاجتماعي، بدون دار نشر، محمد حسين منصور، قان. د -١٢

محمد حلمي مراد، قانون العمـل والتأمينـات الاجتماعيـة، بـدون دار نـشر، . د -١٣

١٩٦١. 

محمد محمد أحمد محمد عجيز، دور الخطأ في تأمين إصـابات العمـل، . د -١٤

 .٢٠٠٣دار النهضة العربية، 

ا ا: 

، "دراسـة مقارنـة"إصـابات العمـل أحمد محمد محـرز، الخطـر في تـأمين . د - ١

 .١٩٧٦رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

دراسـة مقارنـة بـين "حسن بن عطية الحربي، المفهوم القانوني لإصـابة العمـل  - ٢

 .٢٠١٠، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، "التشريعين المصري والسعودي

المــشعة عبـد الحميـد عـثمان محمـد، المــسئولية المدنيـة عـن مـضار المـادة . د - ٣

 .١٩٩٣، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، "دراسة مقارنة"

منار حلمي عدوي، أحكام تعويض إصابة العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني  - ٤

ــسنة ٧رقــم  ــة" ٢٠٠٠ ل ــة، "دراســة مقارن ــة النجــاح الوطني ، رســالة ماجــستير، جامع

 .٢٠٠٨فلسطين، 

ممت اث واا:  

، مجلة العلوم "دراسة مقارنة" التعويض عن إصابة العمل عزيز جواد هادي،. د .١

 .٢٠١٠، )٢٥(، المجلد رقم )١(القانونية، العراق، العدد رقم 



  
)٨٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

محمــد لبيــب شــنب، الاتجاهــات الحديثــة في التفرقــة بــين حــوادث العمــل . د .٢

والأمراض المهنية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العـدد الأول، الـسنة التاسـعة، 

 . ١٩٦٧ير ينا

 ليلي محمد الوزيري، المذكرة التاسعة عشر، تامين إصابة -محمد حامد الصياد  .٣

 .٢٠١١العمل في قانون التامين الاجتماعي، 

ــأمين إصــابة العمــل،  .٤ ــيلي الــوزيري، محــاضرات في التأمينــات الاجتماعيــة، ت ل

٢٠٠٨. 

اما:  

 .١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني رقم  - ١

 .٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل رقم  - ٢

 .٢٠١٨ لسنة ٢قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  - ٣

 .٢٠١٩ لسنة ١٤٨قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم  - ٤

 .قانون التأمين الاجتماعي الفرنسي - ٥

ا ا  تا:  

 . بشأن بيئة العمل١٩٨١ لسنة ١٣الاتفاقية العربية رقم  - ١

 . بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية١٩٧١ لسنة ٣ العربية رقم الاتفاقية - ٢

 . بشأن السلامة والصحة المهنية١٩٧٧ لسنة ٧الاتفاقية العربية رقم  - ٣

وا ا  تا:  

 بشأن السلامة والـصحة المهنيتـين وبيئـة ١٩٨١ لسنة ١٥٥الاتفاقية الدولية رقم  - ١

 .العمل

 . بشأن خدمات الصحة المهنية١٩٨٥ لسنة ١٦١ رقم الاتفاقية الدولية - ٢

 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية ١٩٧٧ لسنة ١٤٨الاتفاقية الدولية رقم  - ٣



 )٨٤٤( ت اوا ت ان ام  ا إ  

 .الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل

ــم  - ٤ ــة رق ــة الدولي ــسنة ١٧٠الاتفاقي ــسلامة في اســتعمال المــواد ١٩٩٠ ل  بــشأن ال

 . العملالكيميائية في

 .  بشأن التعويض عن حوادث العمل١٩٢٥ لسنة ١٧الاتفاقية الدولية رقم  - ٥

 . بشأن الأمراض المهنية١٩٢٥ لسنة ١٨الاتفاقية الدولية رقم  - ٦

 . بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل١٩٦٤ لسنة ١٢١الاتفاقية الدولية رقم  - ٧

، مكتــب العمــل مبــادئ توجيهيــة بــشأن نظــم إدارة الــسلامة والــصحة المهنيتــين - ٨

 .٢٠٠١الدولي، منظمة العمل الدولية، 

م :ا اا:  
  

1- Gaudu, F.: Droit du travail, Dalloz, Paris, 2e édition, 2007. 
2- Langé, D., et Roulet, V.: Droit du travail, ellipses, Paris, 2e 

édition, 2012. 
3- Pélissier, J., Auzero, G. et Emmanuel, D.: Droit du travail, Dalloz, 

Paris, 25e édition, 2010. 
4- R. Pellet, L’entreprise et la fein du régime des accidents et des 

maladies professionnelles, Dr. Soc. 2006. 
Bilan 2007 sur les conditions de travail, DGT Liaisons sociales, B. 

no 15200/2008. 



  
)٨٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  
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